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ها ي راض ها، وأ ات ، مكون حادية كا الات ي لج ي ب اب الأول ف .الب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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.المادة 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. السلطات الث اب الث .الب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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.المادة 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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.المادة 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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.المادة 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.المادة 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حادية الس الات صل الأول. المج .الف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

درالي ريع الف ش . الت ي ان صل الث .الف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حادية . الملك والحكومة الات الث صل الث .الف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
م الي ق معات والأ ت ع. المج صل الراب .الف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اعات ز ض الن ع وف ، ومن ورية امس. المحكمة الدست صل الخ .الف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ة ي ائ ض صل السادس. السلطة الق .الف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دارية لس الدولة والمحاكم الإ ع. مج صل الساب .الف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لديات اطعات والب سسات المق . مؤ امن صل الث .الف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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رطة هاز الش وات المسلحة وج اب السادس. الق .الب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ها ي راض ها، وأ ات ، مكون ة حادي كا الات ي لج ي ب ول ف اب الأ الب

المادة 1

م. الي ق معات و أ ت ة من مج حادية مكون كا دولة ات ي لج ب

. ة ي لمان الأ اطق ب مع الن ت سي و المج رن مع الف ت ، المج كي لامن مع الف ت : المج معات ت ة مج لاث كا من ث ي لج كون ب ت ت

المادة 3

روكسل. م ب لي ق ا وإ ي م والون لي ق ، إ كي لامن م الف لي ق م: الإ الي ق ة أ لاث كا من ث ي لج كون ب ت ت

المادة 4

م العاصمة لي ق ، إ ة سي رن الف اطق ب م الن لي ق ، الإ دية ة الهولن اللغ اطق ب م الن لي ق : الإ وية م لغ الي ق ع أ رب كا من أ ي لج كون ب ت .ت ة ي لمان الأ اطق ب م الن لي ق ، والإ ة ي اللغ ائ ن الث

. وية م اللغ الي ق ه الأ ءاً من هذ ز ي المملكة ج لدية ف ر كل ب ب عت ت

ي وية ف موعة لغ ي كل مج ة ف ي لب غ اه الأ ن ب ت ون ت ان ب ق موج لا ب عة إ وية الأرب م اللغ الي ق ر حدود الأ ي ي غ مكن ت موعلا ي ها مج ي لغ ف ب ي ي ة الت ذ اللحظ موعة من ي كل مج اء ف عض ة الأ ي لب غ مع أ ت ج ن ت رط أ ش ، ب واب وخ والن ي لسي الش ل.مج ق ي الأصوات على الأ لث ن ث ي ت وي ن اللغ ي موعت كدة من المج الأصوات المؤ

المادة 5

ما . أ ورغ مب ، ولي ة ي رب درز الغ لان ، الف ة كي لامن د الف ان ارب ، ب ورب ت ن : آ ة الي اطعات الت كي من المق لامن م الف لي ق كون الإ ت امور.ي ، ون ورغ ، لوكسمب ج ي و، لي ن ، هي الون د ف ان ارب : ب ة الي اطعات الت كون من المق ت ي ا ف ي م والون لي ق إ

كل ش مدة ب علها معت ج ، كما ي اطعات لى مق مها إ سي ق ع ت من ع حدودها وي ي يض ي الت عض الأراض ون ب ان حمي الق ي
ون ان ا الق رار هذ ق م إ ت ن ي ب أ ج . ي عها هي ض عات ت ري ش ، ومحكومة لت حادية ية الات ذ ي ف ن ر على السلطة الت اش مب

. رة ي رة الأخ ق ص المادة 4، الف ن حسب ما ت ، ب ت صوي ة الت ي لب غ أ ب

المادة 6

ط. ق ون ف ان ب الق موج اء ب ز ج لى أ اطعات إ سم المق ق ت

المادة 7

. ون ان ب الق موج لا ب ها إ لديات دارية وب ها الإ اطعات ط الدولة ومق طي خ ر ت ي ي غ مكن ت لا ي

كا ي لج ة العامة لب اسي ول مكرر. الأهداف السي اب الأ الب
. معات ت م والمج الي ، والأق ة حادي الات

المادة 7 مكرر

ي دامة ف ة المست مي ن هداف الت ها، أ صاصات كل من ت ي ممارسة اخ م، ف الي ق معات والأ ت ، والمج حادية ق الدولة الات حق ت
ال. ي ن الأج ي امن ب ض ، مع مراعاة الت ة ي ئ ي صادية والب ت ة والاق ماعي ت الات الاج المج

ة ي ة او الوطن ات الرسمي اللغ

ة عي ري لسات التش ي للج ون ان صاب الق الن

ي راض م الأ ض
ي راض صال الأ ف ان

امن وة أو التض خ لى الأ ارة إ الإش
ة ئ ي حماية الب

ة ئ ي حماية الب
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هم وق ون وحق كي ي لج . الب ي ان اب الث الب

المادة 8

ها. دان ق ها وف اظ علي "، والحف ة كي ي لج ة "الب سي ن ي الحصول على الج ون المدن ان حكم الق ي

، رعي ا الحق الش دا عن هذ عي ، ب مة روط اللاز ة الش اسي وق السي الحق ة ب علق رى المت ن الأخ ي وان ور والق حدد الدست .ي وق ه الحق رورية لممارسة هذ الض

ت صوي ر حق الت ن يق ، أ ة ي وق الوطن ة وف كا الدولي ي لج امات ب ز ا لالت ق ، وف ون ان مكن للق ، ي ة ي ان رة الث ق اء من الف ن ث كا.است ي لج ي ب سوا من مواطن ن لي ي ي الذ حاد الأوروب ن من الات ي للمواطن

سوا ن لي ي كا الذ ي لج ي ب ن ف مي ي ون للمق ان ب ق موج ة ب ق رة الساب ق ي الف ه ف لي ار إ ت المش صوي ي الت ح الحق ف مكن من .ي ون ان ا الق ي هذ روط المحددة ف ا للش ق ، وف ي حاد الأوروب ي الات اء ف عض ي الدول الأ من مواطن

الي ق ت حكم ان

ي 2001. ان ون الث اير/كان ن ل 1 ي ب عة ق رة الراب ق ي الف ه ف لي ار إ ون المش ان مرير الق مكن ت لا ي

المادة 9

. ة كي ي لج ة الب سي ن حادية الج ة الات عي ري ش ح السلطة الت من ت

المادة 10

. ي الدولة ة ف ي ق ة طب رق ف ية ت اك أ س هن لي

اءات ن ث ، ما عدا الاست ة والعسكرية ي دمات المدن ادة من الخ ف هلون للاست ون سواء، وهم المؤ ان مام الق ون أ كي ي لج .الب اصة ي الحالات الخ ون ف ان عها الق ي يض الت

ل. ة والرج ن المرأ ي ون المساواة ب ان من الق يض

المادة 11

رارات ن والق ي وان من الق ض . ت ز ي مي و ت ق أ ري ف كي دون ت ي لج عب الب ها للش ر ب ي يق وق الت ر الحريات والحق ي وف ب ت ج ي
. اية ه الغ ق هذ ي حق ة لت ي لسف دية والف ائ ات العق لي ق وق والحريات للأ الحق

المادة 11 مكرر

هم على هم وحريات وق ال ممارسة حق ساء والرج ي المادة 134 للن ها ف لي ار إ اعدة المش رارات والق ون والق ان ل الق .يكف ة وعامة ي اب خ ت ي الحصول على ولايات ان ز المساواة ف عز ها ت ن إ صوص ف ه الخ ، وعلى وج دم المساواة ق

ال. ساء والرج مل كلا من الن ش م ت الي ق معات والأ ت راء وحكومات المج لس الوز مج

ادات يف ي الإ ال ف ساء والرج وية الن واز عض ص على ج ن ي المادة 134 ت ها ف لي ار إ اعدة المش رارات والق ون والق ان الق
ان الس واللج ، والمج ة الس المحلي اء المج عض ر وأ ي ات الس المخ ، ومج اطعات الس المق ي مج وية ف مة العض ،الدائ اطعات ن المق ي رى ب خ ة أ ئ ي هي ي أ ن ف ي ي ذ ي ف ن ن ت ة وكمديري ماعي ت ي المراكز العامة للرعاية الاج وية ف مة العض .دائ لدية ل الب ة داخ مي لي ق ات الإ ئ و الهي لديات أ ن الب ي ما ب ي و ف ، أ لديات وق الب و ف أ

اب خ ت ي المادة 134 على الان ها ف لي ار إ اعدة المش رارات والق ون والق ان ص الق ن دما ي ة عن ق رة الساب ق ق الف طب ن السلا ت اء المج عض و أ ، أ ة الس المحلي اء المج عض و أ ، أ ات ظ الس المحاف ي مج ادات ف يف ن الإ مي اء الدائ عض ر للأ اش والمب ، أ اطعات ن المق ي رى ب خ ة أ ئ ي هي ي أ ن ف ي ي ذ ي ف ن ن الت و المديري ة أ ماعي ت ي مراكز الرعاية الاج مة ف ان الدائ .واللج لدية ل الب ة داخ مي لي ق ات الإ ئ و الهي لديات أ ن الب ي ما ب ي و ف ، أ لديات وق الب ف

ة سي ن روط سحب الج ش
د الولادة ة عن سي ن ي الج روط الحق ف ش

ت ود على التصوي قي
ون الدولي ان الق

ة مات الدولي ظ المن
ة مي قلي موعات إ مج
ة مات الدولي ظ المن
ة مي قلي موعات إ مج
ت ود على التصوي قي

ة الي ق ت حكام ان أ

ة سي ن ات الحصول على الج طلب مت

مان عام للمساواة ض

ة ماعي ت ات الاج ق لى الطب ارة إ الإش

س ن ر عن الج ظ ض الن غ المساواة ب

مان عام للمساواة دض ق دة او المعت ي ر عن العق ظ ض الن غ المساواة ب

س ن ر عن الج ظ ض الن غ المساواة ب

رر ر المب ي ال غ ق الحماية من الاعت
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المادة 12

. ة ة مصان صي خ الحرية الش

ه. ص علي ن ي ي كل الذ الش ، وب ون ان ها الق سمح ب ي ي ي الحالات الت لا ف ي كان إ وز محاكمة أ ج لا ت

ن ساعة على ري ع وعش رب لال أ و خ ال أ ق ة الاعت ، يصدر لحظ ي سلطة اض ذ ن من ق ذ إ لا ب ي كان إ ال أ ق وز اعت ج لا ي
ساً. لب ص مت خ ط الش ب ا ض ذ لا إ ل، إ ق الأ

المادة 13

. ه له الدولة ت ن ي عي ي الذ اض ه عن الق رادت ماً عن إ ي كان رغ صل أ ن يف مكن أ لا ي

المادة 14

. ون ان حسب الق لا ب اب إ ي عق ال أ ز ن م إ ت ن ي مكن أ لا ي

المادة 14 مكرر

عدام. ة الإ وب ى عق لغ ت

المادة 15

ه. ي ها ف صوص علي ة المن ي ف الكي ، وب ون ان ي الق ة ف ن ي ي الأحوال المب لا ف ولها إ وز دخ ج لا ي للمساكن حرمة ف

المادة 16

اً ق ع مسب ض عادل يدف عوي ل ت اب ي مق عة العامة وف ف لا للمن حد إ ملك ملك أ ست راد ولا ي ف ة الأ ون ملكي ان حمي الق .ي ون ان ي الق ن ف عي ما ي حسب

المادة 17

. لكات مصادرة الممت اب ب صدار عق وز إ ج لا ي

المادة 18

. ذ ي ف ن ز الت لى حي ها إ عادت مكن إ ، ولا ي ة ي اة المدن ة الوف وب اء عق لغ م إ ت

المادة 19

ي ي ف ر عن الرأ ي عب ل حرية الت كف . كما ت ي الأماكن العامة ة ف ي ن ر الدي عائ الش ام ب ي ادة والق ل الدولة حرية العب كف ت
. ا الحق دام هذ خ است داءات ب ها اعت ي حصل ف ي ت ي الحالات الت لا ف ايا، إ ض لف الق ت مخ

المادة 20

. ة ي ن العطل الدي ام ب ز و الالت ، أ ة ي ن ر الدي عائ ي الش ت ف ة كان ي طريق أ اركة ب راد على المش ف كراه الأ ر إ حظ ي

المادة 21

ة من لاء الكهن ع هؤ من ن ت حق لها أ ، كما لا ي ن كان ة لأي دي ن الكهن ي عي و ت ح أ ي رش ي ت ل ف دخ ت ن ت حق للدولة أ لا ي
ة الصحاف علق ب ت ما ي ي ات العادية ف ولي ار المسؤ ب ن الاعت عي ذ ب خ مهم، ويؤ عالي ر ت ش و ن هم، أ وسي راسل مع مرؤ م.الت عالي ر الت ش ي حالة ن ر ف ش والن

ون دون قان ة ب وب دأ لاعق مب

ون دون قان ة ب وب دأ لاعق مب

عدام ر الإ حظ

دلة مع الأ م ج ي ظ ن ت
ة صوصي رام الخ ي احت الحق ف
ع ز لة للن ر قاب ي وق غ حق

ملك ي الت الحق ف
الحماية من المصادرة

ة ي ن الحرية الدي
ر ي عب حرية الت

ة ي ن الحرية الدي
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ا ذ ، إ ون ان ها الق ص علي ن ي ي ي الحالات الت لا ف اط، إ ب ا الارت ة لهذ ي ن اركة دي ية مب ي أ واج المدن ق الز سب ن ي ب أ ج ي
. لك ب ذ وج

المادة 22

ها ص علي ن ي ي روف الت اء الحالات والظ ن ث است ، ب ة لي هم العائ ات هم وحي ت صوصي رام خ ي احت ع الحق ف مي لك الج مت ي
. ون ان الق

. ا الحق من حماية هذ ض ي المادة 134 ت ها ف لي ار إ عراف المش رارات والأ ن والق ي وان الق

المادة 22 مكرر

ها. و ب ه أ اصة ب ة الخ سي ن ة والج لي ة والعق ي دن ة والب ي لاق اهة الأخ ز رم الن حت ن تُ ل أ حق لكل طف ي

ب مام الواج عطى الاهت ل ت ه، وآراء الطف ر علي ث ؤ ي ت ل الت ع المسائ مي ي ج ه ف ر عن آرائ ي عب ي الت ل الحق ف لكل طف
ه. ج ض ه ون ا لسن ق وف

طوره. ز له ت عز ي ت لات الت سهي ر والت ي داب ادة من الت ف ي الاست ل الحق ف لكل طف

. ساسي ار أ ب ل اعت ال، مصلحة الطف طف الأ ة ب علق رارات المت ع الق مي ي ج ف

ه. ل هذ وق الطف ي المادة 134 حق ها ف لي ار إ اعدة المش رارات والق ون والق ان من الق يض

المادة 23

. ة ي سان ن ق مع الكرامة الإ واف ت اة ت ي حي ع الحق ف مي للج

ار ب ن الاعت عي ة ب ذ ، آخ ا الهدف ق هذ ي حق ي المادة 134 على ت ها ف لي ار إ رارات المش عراف والق ن والأ ي وان عمل الق هت مة لممارسة هذ روف اللاز حديد الظ عمل على ت ، كما ت ة ي اف ق ة والث ماعي ت صادية والاج ت وق الاق ات والحق ب الواج
. وق الحق

: وق ه الحق مل هذ ش هم ما ت من أ

ي ف العامة الت ي وظ اسة الت طار سي ي إ ي ف اط مهن ش ار الحر لأي ن ي ت ، والاخ ة ف ي ي الحصول على وظ  .1الحق ف
ي الحصول على ، الحق ف ف ي وظ ر من الت ق وى مست على مست مان أ لى ض رى إ خ اء أ ي ش ن أ ي هدف من ب ت
اوض ف ارات والت ش لى الحصول على المعلومات والاست ة إ اف الإض ر عادل، ب ج ة عادلة وأ ي ف ي روف وظ ظ

؛ ماعي الج

؛ ماعي ت ي والاج ون ان ي والق ة والعون الطب ماعي والرعاية الصحي ت مان الاج ي الض  .2الحق ف

؛ ق ي سكن لائ ش ف ي العي  .3الحق ف

؛ ة ة صحي ئ ي ب ع ب مت ي الت  .4الحق ف

؛ ماعي ت ي والاج اف ق اء الث ف الاكت ع ب مت الت  .5الحق ب

. ة لي ات العائ اق حق ي الاست  .6الحق ف

المادة 24

ا ي هذ داءات ف ي اعت ي أ ون ف ان حكم الق عه، وي من راء ي ج ي إ ر أ حظ ؛ وت ي ان م المج علي ر الدولة الت وف  .1ت
ال. المج

. هالي م للأ علي ار الت ي ت معات حرية اخ ت ر المج وف ت

ة ي ن كار الدي ف ات والأ ي يديولوج ة والأ لسف رام الف من احت ماً يض علي ي ت . أ ماً محايداً علي معات ت ت ر المج وف ت
. هالي ذ والأ لامي حملها الت ي ي الت

ع ب ت ي لا ت لاق الت و الأخ ة أ ديان المعروف حد الأ ي دراسة أ ار ف ي ها الخ ذ لامي ة لت ر المدارس الحكومي وف .ت ة امي لز هاية المرحلة الإ ى ن ة حت ن ة معي ف طائ

ي ت ف ب ن رغ لة إ ق ات مست ئ صاصات على عدة هي ت يع الاخ وز مة ت ظ ها سلطة من ت صف معات ب ت حق للمج  .2ي
. ن أ ا الش هذ ة ب ي لب غ ي الأ لث ت ث صوي ت رار ب ن يصدر ق ، على أ لك ذ

ي واج المدن الز

ة صوصي رام الخ ي احت الحق ف

ال وق الأطف مان حق ض

ر ي عب حرية الت

عاقات وي الإ المساواة لذ
عاقة وي الإ ةدعم الدولة لذ ي سان ن الكرامة الإ

ة اف ق ي الث الحق ف

ة ات العمالي اب ق مام للن ض ي الان الحق ف

ي العمل الحق ف

ور عادلة ج ي أ الحق ف

ة ار المهن تي ي اخ الحق ف
ة ي الرعاية الصحي الحق ف

ي المسكن الحق ف

ة ئ ي حماية الب

ة مي كادي ي الحرية الأ الحق ف

امي لز م الإ علي الت
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وق م الحق علي ذ الت خ . يأ ة امي لز هاية المرحلة الإ ى ن ي حت ان ع، وهو مج مي م للج علي الت ل الدولة الحق ب كف  .3ت
ار. ب ن الاعت عي ة ب ساسي والحريات الأ

. ي سن المدرسة ذ ف لامي ي للت لاق ف الأخ ي ق ث ي والت ن م الدي علي ة الت ق ف معات ن ت ع المج دف ت

ن عي ون ب ان ذ الق خ . ويأ ون ان مام الق ة أ مي علي م الت سسات والطواق هالي والمؤ ع الطلاب والأ مي ساوى ج ت  .4ي
. ة اسب ة المعاملة المن رر طريق ب ي ت ة الت مي ي ظ ن ص السلطة الت صائ همها خ ة ومن أ وعي روق الموض ار الف ب مويلها.الاعت ها وت راف ب ة الاعت ، وعملي معات ت ديرها المج ي ت ة الت مي علي مات الت ظ رارات المن ن والق ي وان م الق ظ ن  .5ت

المادة 25

ن ري اش اب والن الة من الكت ع طلب كف من ه، كما ت ة علي اب رض الرق ه وعدم ف ت ل الدولة حري كف ال حر ت ة مج الصحاف
ع. والمطاب

. ة سي ن كي الج ي لج ب ب دما يكون الكات عة عن ع والمطب ر والموز اش ر الدولة محاكمة الن حظ ت

المادة 26

من ، ض سلحة ة ومن دون أ هداف سلمي ق لأ ن مسب ذ مهر دون الحصول على إ ج مع والت ج ي الت ن الحق ف ي كي ي لج .للب ا الحق م ممارسة هذ ظ ن ي ت ن الت ي وان حدود الق

. رطة مة الش ظ ن ها أ طلي علي ن ي ت وحة الت ت ماعات المف ت ص على الاج ا الن ق هذ طب ن لا ي

المادة 27

. ة ي ائ راءات وق ج ا الحق لأي إ ع هذ ض خ ، ولا ي راكات حادات والش ي الات ول ف ن الدخ ي كي ي لج حق للب ي

المادة 28

. لى السلطات العامة ر إ كث و أ ص واحد أ خ عة من ش ض الموق ه العرائ ي وج ي ت ن الحق ف ي كي ي لج للب

. ماعي اسم ج ض ب ه العرائ ي وج ورية وحدها ت ات الدست ئ حق للهي ي

المادة 29

هاكها. ت وز ان ج ل حرمة لا ي للرسائ

ريد. دمة الب ي خ ل المودعة ف ح الرسائ ت حق لهم ف ن ي ي ن الذ حي ن المرش لي ون الممث ان حدد الق ي

المادة 30

ي الأمور دمة ف خ ة المست حدد اللغ ي ي ون وحده هو الذ ان كا، والق ي لج ي ب ة ف ار اللغ ي ت ون حرية اخ ان من الق م.يض ة والسلطات العامة والمراسي ي ون ان الق

المادة 31

هم العام، صب حكم من ن ب ي ي ن المدن ي ف د الموظ راء ض ج اذ إ خ ق لات ن مسب ذ ون الحصول على إ ان رط الق ت ش .لا ي ة مي لي ق معات والحكومات الإ ت اء حكومات المج عض راء وأ ص الوز خ ما ي ي ي صدرت ف اء الأحكام الت ن ث است ب

المادة 32

اء الحالات ن ث است ها، ب ة من سخ دارية والحصول على ن ة إ ق ي ي وث ي الاطلاع على أ ن ف ي ون حق المواطن ان ل الق ي المادة 134.يكف ها ف لي ار إ رارات والأحكام المش ، والق ون ان ها الق ص علي ن ي ي روف الت والظ

امي لز م الإ علي الت
ي ان م المج علي الت

علام حرية الإ

مع حرية التج

ات معي حرية تكوين الج

ماس م الت دي ق حق ت

ة صوصي رام الخ ي احت الحق ف
ع ز لة للن ر قاب ي وق غ حق

ة ي ة او الوطن ات الرسمي اللغ

دارية راءات الإ ج ات الإ اوز د تج الحماية ض

ي الاطلاع على المعلومات الحق ف
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. السلطات الث اب الث الب

المادة 33

. ع السلطات من الأمة ب ن ت

ور. اً للدست ق مارس السلطات وف ت

المادة 34

. ات ي اق ف و الات ون الدولي أ ان ق الق سسات العامة عن طري لى المؤ ع ممارسة السلطات إ رج ت

المادة 35

سه. ف ور ن ق الدست ي طب ة لت ن المسن ي وان ور والق ل الدست ب ها من ق لي ون الموكلة إ ؤ ة الش عي ري ش ولى السلطة الت ت ت

ص ن ي ي روف الت روط والظ من الش صه، ض خ ما ي ي رى، كل ف ون الأخ ؤ ي الش معات السلطة ف ت م والمج الي ق ولى الأ ت .ت رة ي رة الأخ ق ص المادة 4، الف ن حسب ما ت ة الأصوات ب ي لب غ أ ون ب ان ا الق رار هذ ق م إ ت ن ي ب أ ج . وي ون ان ها الق علي

الي ق ت حكم ان

ا ق هذ سب ن ي وز أ ج . ولا ي ذ ي ف ن ز الت ه المادة حي ول هذ خ دخ اري ة ت ي ان رة الث ق ي الف ه ف لي ار إ ون المش ان حدد الق اب 3.ي ي الب لة ف حادية الحصرية المدخ حدد السلطات الات ي ت ديدة الت ق المادة الج ي طب خ ت اري خ ت اري الت

المادة 36

. حادية ة الات عي ري ش ن السلطة الت معي ت وخ مج ي واب والش لس الن مارس الملك ومج ي

المادة 37

. لى الملك ور، إ ص الدست ن حسب ما ي ، ب حادية ية الات ذ ي ف ن ع السلطة الت رج ت

المادة 38

ه المهام. هذ ه ب ق ي طب سن لت ي ت ن الت ي وان ور والق رف الدست عت ، وي اصة معات مهمات خ ت ولى كل من المج ت ت

المادة 39

، ن ي ب خ ت ن من لي لف من ممث أ ت ي ت كلها، والت ش ي ي ة الت مي لي ق ات الإ ئ لى الهي ة إ ن ون معي ؤ دارة ش ون سلطة إ ان ع الق صيرج ن ي ي ة الت الطريق ة وب ي ائ ض ه الق من سلطت عة ض ي المواد 30 و127 و129 والواق ها ف لي ار إ ون المش ؤ اء الش ن ث است .ب رة ي رة الأخ ق ص المادة 4، الف ن حسب ما ت ة الأصوات ب ي لب غ أ ون ب ان ا الق رار هذ ق م إ ت ن ي ب أ ج ها. وي علي

المادة 39 مكرر

ها، ي الأصوات المدلى ب لث ة ث ي لب غ أ م ب ظ ن ي ت ل الت و المسائ ة أ ي ان ز و المي ة أ واحي المالي الن ة ب علق ما عدا الأمور المت ي ف
. ة ي ة المعن طق ي المن اء ف ت ف وع است ة موض مي لي ق ات الإ ئ لى الهي ة حصرا إ سوب ل المن كون المسائ ن ت مكن أ ي

مادها ري اعت ج اء، وي ت ف راء الاست مة لإج ات اللاز ب ي رت راءات والت حدد الإج ي المادة 134 ت ها ف لي ار إ اعدة المش ي يصدرالق ون الذ ان ع الق . يض ي رلمان المعن اء الب عض ة أ ي الب ر غ حض ن ت رط أ ش ها، ب ي الأصوات المدلى ب لث ة ث ي لب غ أ روكسل.ب م العاصمة ب لي ق إ علق ب ت ما ي ي ة ف ي اف ض روطا إ ، ش رة ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ح ف ة كما هو موض ي لب غ أ ب

ون الدولي ان الق

عة حكومات الوحدات التاب

ة الي ق ت حكام ان أ

ة عي ري الس التش ة المج كلي هي

ية ذ ي ف ن ة السلطة الت كلي اسم / هي
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ا الث المادة 39 ث

رلمان و ب واب أ لس الن ات لمج اب خ ت م الان ظ ن ي ي ي المادة 134 الذ ه ف لي ار إ اعدة المش و الق و المرسوم أ ون أ ان الق
ي ذ ف ي ف ن ز الت ل حي ، يدخ عي ري ش صل الت هاية الف خ ن اري ة واحدة من ت ل من سن ق ل أ ب ، الصادر ق مي لي ق و إ معي أ ت خ اصداره.مج اري ة واحدة من ت ل عن سن موعد لا يق

الي ق ت حكم ان

ي رها ف ش م ن ت ن ي عد أ ي ب رلمان الأوروب ات للب اب خ ت ول ان ه أ ي ري ف ج ي ت وم الذ ي الي اذ ف ف ز الن ه المادة حي ل هذ دخ ت
. ة كي ي لج ة الب ريدة الرسمي الج

المادة 40

. ة ي ائ ض مارس المحاكم السلطة الق ت

. اسم الملك رارات والأحكام ب ق الق طب ت

المادة 41

ور. عها الدست ي يض ادئ الت حسب المب مصالحها ب علق حصرياً ب ت ي ت ون الت ؤ ي الش اطعات ف لديات و المق حكم الب رت ق ي أ ون الذ ان ذ الق ي ف ن ي ت ة ف اطعي سسات المق اء المؤ لغ ها إ مكن ي المادة 134 ي ها ف لي ار إ اعدة المش ن الق إ ، ف لك ومع ذ
ي المادة ها ف لي ار إ اعدة المش امكان الق ، ب ه الحالة ل هذ ي مث . ف رة ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ح ف ة كما هو موض ي لب غ أ ب

ادئ ا للمب ق السها مصالحها الحصرية وف حكم مج ، ت لديات وق الب سسات ف مؤ سسات ب ه المؤ دال هذ ب 134 است
ي الأصوات المدلى لث ة ث ي لب غ أ ي المادة 134 ب ها ف لي ار إ اعدة المش ماد الق ب اعت ج ور. وي ي الدست ها ف صوص علي المن

. ي رلمان المعن اء الب عض ة أ ي الب ور غ رط حض ش ها، ب ب

ل ة داخ مي لي ق ات الإ ئ اب الهي خ ت ة ان واعد العمل وطريق صاصات وق ت ي المادة 134 الاخ ها ف لي ار إ اعدة المش حدد الق ت
. لدية ـالب اصة ب ل الخ م المسائ ظ ن ي ت لدية الت الب

اب عق ي أ سمة ف ر من 100,000 ن كث حوي أ ي ت لديات الت ي الب لدية ف ل الب ة داخ مي لي ق ات الإ ئ ه الهي اء هذ ش ن م إ ت ي
ي المادة ح ف ة كما هو موض ي لب غ مده أ عت ون ت ان ا لق ذ ي ف ن . ت رة اش ها مب اؤ عض ب أ خ ت ن لدي . وي لس الب ادرة من المج مب
ات ئ اء الهي ش ن ة إ رى وطريق روط الأخ ي المادة 134 الش ها ف لي ار إ اعدة المش و الق ون أ ان م الق ظ ن ، ي رة ي رة الأخ ق .4، الف لدية ل الب ة داخ مي لي ق الإ

ي الأصوات المدلى لث ة ث ي الب ل غ ب لا من ق ي المادة 134 إ ها ف لي ار إ اعدة المش ه الق و هذ رار أ ا الق ماد هذ مكن اعت .لا ي ي رلمان المعن اء الب عض ة أ ي الب ور غ رط حض ش ها، ب ب

مع ج و الت لدية أ ي الب اء ف ت ف وعا لاست كون موض ن ت مكن أ اطعة ي و المق لدية أ وق الب و ف لدية أ ص الب خ ي ت ل الت المسائ
اء. ت ف ات الاست ب ي رت راءات وت ج ي المادة 134 إ ها ف لي ار إ اعدة المش م الق ظ ن . ت ة ي ة المعن ظ و المحاف لدية أ وق الب ف

ة حادي الس الات صل الأول. المج الف

المادة 42

ط. ق ن ف رعي ت لون المق مث ، ولا ي ة كي ي لج وخ الأمة الب ي واب والش لسي الن اء مج عض ل أ مث ي

المادة 43

ة الطريق ة ب سي رن وية الف موعة اللغ دية والمج وية الهولن موعة اللغ لى المج ن إ لسي اء كل من المج عض سم أ  .1يق
ور. حددها الدست ي ي ، والحالات الت ون ان ها الق ص علي ن ي ي الت

وخ ي لس الش و مج اء عض ن ث است ، ب وخ ي لس الش اء مج عض سم أ ور، يق حددها الدست ي ي ي الحالات الت  .2ف
وية موعة لغ دية ومج وية هولن موعة لغ لى مج ، إ ة ي لمان الأ ة ب اطق ماعة الن رلمان الج ل ب ب ن من ق .المعي ة سي رن ف

ما ن ي لس، ب دية من المج وية الهولن موعة اللغ ي المادة 67)1( )1، 3، 6( المج هم ف لي ار إ ك المش ولئ كل أ ش ي
لس. ة من المج سي رن وية الف موعة اللغ لى 4، 7( المج ي المواد 67)1()2 إ هم ف لي ار إ وخ المش ي كل الش ش ي

ة الي ق ت حكام ان أ

ة الي ق ت حكام ان أ

لديات حكومات الب
عة حكومات الوحدات التاب

ة الي ق ت حكام ان أ
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الي ق ت حكم ان

ة معي ت ات المج رلمان ديد الكامل للب ج هدف الت ات ب اب خ ت ه الان ي رى ف ج ي ت وم الذ ي الي اذ ف ف ز الن ه المادة حي ل هذ دخ ت
ي عام 2014. ة ف مي لي ق والإ

وم: لك الي ى ذ ة حت الي ق الأحكام الت طب ت

وية موعة لغ لى مج ن إ لسي ي كل من المج ن ف ي ب خ ت اء المن عض سم الأ ور، يق حددها الدست ي ي ي الحالات الت "§ 1. ف
. ون ان حددها الق ي ي ة الت الطريق ، ب ة سي رن وية ف موعة لغ دية ومج هولن

ي دية ف وية هولن موعة لغ ي المادة 67) 1( )1، 3، 6( مج هم ف لي ار إ وخ المش ي لس الش اء مج عض كل أ ش § 2. ي
وية موعة لغ ي المادة 67 )1()2، 4 ، 7( مج هم ف لي ار إ وخ المش ي لس الش اء مج عض كل أ ش . ي وخ ي لس الش مج

وخ ". ي لس الش ي مج ة ف سي رن ف

المادة 44

ل ب معوا ق ت ا اج ذ لا إ ، إ ة ن الأول كل سن ري ف ر/ت وب كت هر أ ي ش ي ف ان اء الث لاث ي يوم الث ن العادية ف لسي د دورة المج عق .ت دعوة من الملك لك ب ذ

. مة ر دائ ي ة غ ئ وخ هي ي لس الش ل كل عام. مج ق ن يوماً على الأ عي رب مر الدورة لمدة أ ست ت

. هاء الدورة ت علن الملك ان ي

. ر عادي ي ماع غ ت ن لاج لسي ن يدعو المج حق للملك أ ي

الي ق ت حكم ان

ديد كامل ج هدف ت ات ب اب خ ت ه الان ي رى ف ج ي ت وم الذ ي الي ذ ف ي ف ن ز الت ة حي ي ان رة الث ق ة من الف ي ان ملة الث ل الج دخ ي عام 2014.ت ة ف مي لي ق ة والإ معي ت ات المج رلمان للب

المادة 45

ي رة ف ت ه الف ديد هذ ج م ت ت ن لا ي هر واحد، وأ حلال مدة ش رة الان ت اوز ف ج ت ن لا ت ، على أ رلمان حل الب ن ي حق للملك أ .ي ن لسي ة المج ق س المرحلة دون مواف ف ن

المادة 46

: الي الت ه ب ائ عض ة أ ي لب غ ة أ ق مواف ر ب ي ام الأخ ا ق ذ واب إ لس الن حق للملك وحده حل مج ي

يام من عدم ة أ لاث لال ث راء للملك خ س الوز ي لف لرئ ح خ ي رش حادية دون ت ة للحكومة الات ق ح الث ض من  .1رف
؛ ة ق عطاء الث إ

؛ سه للملك ف ت ن ي الوق راء ف س الوز ي لف لرئ ح خ ي رش حادية دون ت ة للحكومة الات ق ح الث ض من ا رف ذ و إ  .2أ

راح. ت ديم الاق ق ن ساعة من ت عي رب ة وأ ي مان عد ث ة ب ق ح الث ت على من صوي ري الت ج ي

ة ي لب غ أ ه ب ت ق عد الحصول على مواف واب ب لس الن ، حل مج حادية الة الحكومة الات ق ي حالة است ، ف حق للملك ه ي ن كما إ
. ة للأصوات مطلق

. ن هري لال ش اد خ عق واب للان لس الن ن يوماً ومج عي رب لال أ ت خ صوي لى الت ن إ رعي ت ي دعوة المق عن لس ي حل المج

هر. ش ة أ لاث ون ث ض ي غ ادهما ف عق ن م إ ت ا للمادة 195، ي ق ن وف لسي م حل المج ي حال ت ف

رلمان اب الأول للب خ ت ه الان ي م ف ت ي ي وم الذ ديد الي حادي الج رلمان الات اوز مدة الب ج ت كر، لا ت ي حالة الحل المب ف
ا الحل. عد هذ ي ب الأوروب

الي ق ت حكم ان

رة ق ي المادة 4، الف ح ف ة كما هو موض ي لب غ أ ر ب ق ون أ ان حدد ق ، ي ي رلمان الأوروب ات العام 2014 للب اب خ ت عد ان ب
ة والمادة الث رة الث ق ول المادة 65، الف خ دخ اري خ هو ت اري ا الت . هذ اذ ف ز الن رة السادسة حي ق ول الف خ دخ اري ، ت رة ي الأخ

. ذ ي ف ن ز الت عة حي ة الراب رعي رة الف ق 118، ) 2( الف

ات رلمان ديد كامل للب ج هدف ت ات ب اب خ ت ه الان ي رى ف ج ي ت وم الذ ي الي اذ ف ف ز الن امسة حي عة والخ ان الراب رت ق ل الف دخ ت
عة ن الراب ي رت ق دلا من الف ة ب الي ق الأحكام الت طب ، ت خ اري ا الت ى هذ ي عام 2014. وحت ة ف مي لي ق ة والإ معي ت المج

ة عي ري لسات التش مدة الج

ة ي ائ ن ة استث عي ري لسات تش ج

ة الي ق ت حكام ان أ

عي ري لس التش ض المج ف

س الحكومة ي قالة رئ إ
راء لس الوز قالة مج إ

س الحكومة ي دال رئ ب است

س الحكومة ي دال رئ ب است

ة مات الدولي ظ المن

ة الي ق ت حكام ان أ
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: امسة والخ

. وخ ي لس الش ع حل مج ب ت ست واب ي لس الن ن حل مج "إ

. ن هري لال ش ن خ لسي ن يوماً والمج عي رب لال أ ت خ صوي لى الت ن إ رعي ت ي دعوة المق عن لس ي حل المج

س يوم ف ي ن ري ف ج ي ت حادي الت وى الات ة على المست ي رلمان ات الب اب خ ت لى الان دي إ واب المؤ لس الن حل مج
ن ي ب اخ مع الن ت ج . ي وخ ي لس الش ع حل مج ب ت ست ي عام 2014 ي ة ف مي لي ق ة والإ معي ت ات المج رلمان ات الب اب خ ت ان

هر. ". ش ة أ لاث ون ث ض ي غ لسان ف د المج عق ن ن يوما. ي عي رب لال أ واب خ لس الن لمج

المادة 47

. ي كل علن ش ن ب لسي لسات المج رى ج ج ت

ه. ائ عض رة من أ و عش لس أ س المج ي اء على طلب رئ ن كل سري ب ش مع ب ت ج ن ي لس أ حق لكل مج ي

. ي كل علن ش رى ب خ لسة مرة أ د الج اك داع لعق ا كان هن ذ ة إ ة المطلق ي لب غ الأ عد ب ما ب ي رر ف ن يق لس أ حق للمج ي

المادة 48

. لة ه المسأ ي هذ أ ف ش ن د ي اع ق ز ي ن ي أ حكم ف ه وي ائ عض ماد أ وراق اعت لس من أ ق كل مج حق ت ي

المادة 49

سه. ف ت ن ي الوق ن ف لسي ي المج ص ف خ وية ش وز عض ج لا ت

المادة 50

ير، على صب وز ي من ه الملك ف ن ي حال عي ه ف ات وخ عن صلاحي ي لس الش و مج واب أ لس الن و من مج ي عض ل أ از ن ت .ي ي لس المعن ي المج داله ف ب روط است ون ش ان حدد الق ير. وي صب الوز ي من هاء مهامه ف ت عها لدى ان رج ست ن ي أ

المادة 51

ير، صب وز ر من ي ر غ وع الأج صب مدف ي من ي أ ه الحكومة ف ت ن ي حال عي ه ف ات خ عن صلاحي ي و الش ب أ ائ ل الن از ن ت ط.ي ق ه ف اب خ ت عادة ان ي حالة إ دها ف عي ست وي

المادة 52

ه. اصة ب ة خ ن ل لج كي ش ت لس ب وم المج اً له، كما يق ب ائ ساً للدورة ون ي ه العادية رئ دء دورت ي ب لس ف ن كل مج عي ي

المادة 53

ات اب خ ت الان علق ب ت ما ي ي ن ف لسي مة المج ظ ن أ اصة ب لك الخ اء ت ن ث است ، ب ة للأصوات ة المطلق ي لب غ الأ رارات ب مد الق عت ل.ت ي مث والت

. عادل الأصوات ي حال ت راح ف ت ض الاق يرف

ه. ائ عض ة أ ي لب غ ور أ حض لا ب رار إ ي ق اذ أ خ ن ات لسي حق للمج لا ي

المادة 54

اء عض اع أ رب ة أ لاث ل من ث ق عة على الأ ن الموق ي وان اريع الق و مش راحات أ ت صوص الاق ن ن وا أ ن ي ب ن ي اء أ عض حق للأ ي
ن ي ات ب العلاق ر ب ض ة ت ي لسة العلن ي الج ي ف هائ ت الن صوي ل الت ب رير وق ق ديم الت ق عد ت لس ب ي المج وية ف موعة لغ .مج اصة ة خ ي لب غ طلب أ ت ي ت ن الت ي وان ات والق ي ان ز اء المي ن ث است ، ب معات ت المج

ه ات وصي عطي ت ن يوماً لي ي لاث لال ث راء خ لس الوز لى مج راح إ ت حول الاق راء وي ق الإج علي م ت ت ه الحالة ي ي هذ وف ون الحكومة أ ان روع ق و عن مش يه أ علان عن رأ لى الإ ي إ لس المعن راح ويدعو المج ت ص الاق خ ما ي ي ررة ف المب
طلب الأمر. ن ت ه، إ عت مت مراج ي ت ه، والذ ائ عض حد أ ون من أ ان روع ق مش

و و من عض ون من الحكومة أ ان روع الق س مش ف راء لمرة واحدة لن ا الإج ق هذ ي طب وية ت موعة اللغ راد المج ف حق لأ ي
ه. ن عي ب

ة لق لسات عامة أو مغ الج

عي ري لس التش ي المج س الحكومة ف ي دور رئ
راء لس الوز اء مج عض ة لأ هلي روط الأ ش

عي ري لس التش اء المج عض ة لأ ي ارج ف الخ ائ الوظ
عي ري لس التش اء المج عض دال أ ب است

عي ري لس التش اء المج عض ة لأ ي ارج ف الخ ائ الوظ

ي ان عي الث ري لس التش س المج ي رئ
عي الأول ري لس التش س المج ي رئ

ة عي ري لسات التش ي للج ون ان صاب الق الن

عي ري لس التش ي المج ت ف سرية التصوي
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المادة 55

ن ي وان م الق ن معظ أ ش ت ب صوي ري الت ج ، وي اً هي ف و ش اعد أ ي المق لوس ف و الج ام أ ي ق الق ذ الأصوات عن طري خ ؤ .ت راع السري ت ق الاق ري عن طري ج هو ي ن ف حي اب المرش خ ت ما ان . أ اً هي ف ش

المادة 56

. ق ي حق راء ت ج واب إ لس الن حق لمج ي

و من ، أ مي لي ق و إ معي أ ت رلمان مج و من ب ، أ واب لس الن و من مج ه، أ ائ عض ر من أ مسة عش اء على طلب من خ ن ب
لث ل عن ث ها، مع ما لا يق ة لعدد الأصوات المدلى ب ة المطلق ي لب غ الأ رر ب ن يق وخ أ ي لس الش مكن لمج ، ي عكاسات علىالملك ة لها ان ي ض ن ق أ ش ي ب رير معلومات ق عداد ت م إ ت ن ي ، أ وية موعة لغ ي كل مج ها ف ها، مع ماالأصوات المدلى ب ة لعدد الأصوات المدلى ب ة المطلق ي لب الاغ رير ب ق ة على الت ق م المواف ت . ت اطق و المن ماعات أ صاصات الج ت اخ

. وية موعة لغ ي كل مج ها ف لث الأصوات المدلى ب ل عن ث لا يق

الي ق ت حكم ان

ة معي ت ات المج رلمان ديد الكامل للب ج هدف الت ات ب اب خ ت ه الان ي رى ف ج ي ت وم الذ ي الي اذ ف ف ز الن ه المادة حي ل هذ دخ ت
وم: لك الي ى ذ الي حت ق الحكم الت طب ن ي عام 2014. ي ة ف مي لي ق والإ

" ق ي حق راء ت ي اج ن الحق ف لسي "لكل من المج

المادة 57

. صي خ كل ش ش لس ب لى المج ماسات إ ديم الالت ق ر ت حظ ي

ماس وى الالت ر محت سي ف راء ت رض على الوز راء. ويف ه للوز لي هة إ ماسات الموج ن يرسل الالت واب أ لس الن حق لمج لس.ي اء على طلب المج ن ب

الي ق ت حكم ان

ات رلمان ديد الكامل للب ج هدف الت ات ب اب خ ت ه الان ي رى ف ج ي ت وم الذ ي الي ذ ف ي ف ن ز الت ة حي ي ان رة الث ق ل الف دخ ت
: ة ي ان رة الث ق دلا من الف وم ب لك الي ى ذ الي حت ق الحكم الت طب ن ي عام 2014. ي ة ف مي لي ق ة والإ معي ت المج

مون رح مض راء ش ن على الوز عي ت راء. وي ة للوز لي هة إ ماسات الموج ن يرسل الالت ي أ ن الحق ف لسي لك "."لكل من المج لس ذ ض كلما طلب المج ه العرائ هذ

المادة 58

ها ي يدلون ب هم الت صوات و أ هم أ آرائ علق ب ت ما ي ي ة ف و الملاحق ة من المحاكمة أ الحصان ن ب لسي اء المج عض ع أ مت ت هم.ي ات ب هم لواج دائ اء أ ن ث أ

المادة 59

ح من صري ت لا ب لس إ اد دورة المج عق لال ان ن خ لسي ي من المج اء أ عض و من أ ي عض و محاكمة أ ال أ ق ر اعت حظ .ي ساً لب ه مت ض علي ب ي حالة الق و ف ه، أ لي مي إ ت ن ي ي لس الذ المج

ي لال الدورة ف اض خ ل ق دخ طلب ت ت ي ت سرية الت ر الق ي داب اذ الت خ مكن ات ، لا ي ة ة الصارخ الف اء حالات المخ ن ث مع است
اء على طلب ن ، ب اف ن ئ س الأول لمحكمة الاست ي ل الرئ ب لا من ق ، إ ن لسي ي من المج ي أ و ف د عض ، ض ة ي ائ ن ل الج المسائ

. ي لس المعن س المج ي لى رئ رار إ ا الق لغ هذ ب ص . ي ت ي المخ اض من الق

و و عض ي أ لس المعن س المج ي ور رئ ي حض لا ف ذ إ ف ن ة لا ت ق رة الساب ق حكم الف وطات ب ب و المض حث أ ات الب ع عملي مي ج
لس. س المج ي ه رئ ن عي ي

ب المدعي اط مكت ب ن وض هلي اط المؤ ب لا الض ن إ لسي ي من المج ي أ و ف د عض ة ض ي ائ ن م دعوى ج ي ، لا يق لال الدورة خ
العام.

ي لال الدورة وف ي خ ائ ض ق الق ي حق ي مرحلة من مراحل الت ي أ ن ف لسي ي من المج ي أ ي ف و المعن مكان العض إ ب
ة ي الب ل غ ب رر من ق ن يق ي أ لس المعن ن على المج عي ت ، وي راءات ق الإج علي لسه ت ن يطلب من مج ة أ ي ائ ن ل الج ها .المسائ ي الأصوات المدلى ب لث ث

اد عق رة ان ت وخ ف ي و الش واب أ لسي الن اء مج عض ي من أ د أ وعة ض ايا المرف ض ع الق مي لس، ج اء على طلب المج ن ، ب علق ت
. الدورة العادية

ية ذ ي ف ن ة على السلطة الت عي ري ة التش الرقاب

ة الي ق ت حكام ان أ

ية ذ ي ف ن ة على السلطة الت عي ري ة التش الرقاب

ة الي ق ت حكام ان أ

ن رعي ة المش حصان

ن رعي ة المش حصان
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المادة 60

ها مهامه. ي مارس ف ي ي ة الت ه الطريق مت ظ ن اء على أ ن لس ب حدد المج ي

واب لس الن ول. مج سم الأ الق

المادة 61

هم سري علي ن لا ت ي رة والذ ة عش امن موا سن الث ت ن أ ي ن الذ ي كي ي لج ن الب ي ل المواطن ب رة من ق اش واب مب ب الن خ ت ن .ي ون ان ها الق ص علي ن ي ي اءات الت ن ث الاست

ط. ق ب صوت واحد ف اخ حق لكل ن ي

المادة 62

. ة ي اب خ ت امع الان ر والمج ل الدوائ كي ش ون ت ان حكم الق ي

. ون ان حدده الق ي ي ي الذ سب ل الن ي مث ام الت ظ ات ن اب خ ت مد الان عت ت

. ون ان ها الق ص علي ن ي ي ي الحالات الت لا ف لديات إ ي الب م ف ت ، وي اً امي لز ت سرياً وإ صوي يكون الت

المادة 63

. واً ن عض مسي ة وخ واب من مئ لس الن لف مج أ ت  .1ي
اً درالي اسماً ف مل ق ش ها وت اء من سكان عض ة مع عدد الأ ي اب خ ت ة ان طق ي كل من اعد ف ق عدد المق واف ت  .2ي

. ن مسي ة وخ سمة عدد سكان المملكة على مئ ق ق ه عن طري م الحصول علي ت ، ي عدداً مت

ر ي ي عدد السكان غ ر ف كب يادة الأ ها الز ي ي يكون ف ة الت ي اب خ ت اطق الان لى المن اعد إ ة المق ي ق ع ب رج .ت ن لي الممث

. اسب مع عدد السكان ن ت ما ي ة ب ي اب خ ت ر الان ن الدوائ ي واب ب لس الن اء مج عض ع الملك أ  .3يوز

لة ي وسي و أ ي أ عداد السكان ق الت وات عن طري ر سن ة كل عش ي اب خ ت اطق الان حصاء عدد سكان المن ري إ ج ي
هر. ش ة أ رة ست ت لال ف ج الإحصاء خ ائ ت ر الملك ن ش ن . ي ون ان حددها الق رى ي خ أ

. ة ي اب خ ت ة ان طق عة لكل من اب اعد الت ج عدد المق ائ ت ر الن ش هر من ن ش ة أ لاث لال ث حدد الملك خ ي

عداد. راء الت ج لي إ ي ت ات الت اب خ ت ي الان ديد ف اعد الج يع المق وز ق ت يطب

لك ب وت خ ت ي المن دها ف واج ب ت ج ي ي روط الت حدد الش ة كما ي ي اب خ ت اطق الان ون المن ان حدد الق  .4ي
. ة ي اب خ ت ة الان راء العملي رورية لإج الض

ة سي رن ـالف ن ب ي اطق ة للن رعي هدف حماية المصالح الش اصة ب واعد الخ ون الق ان حدد الق ، ي لك ا.ومع ذ قً ت ساب ان راب اطعة ب ي مق دية ف والهولن

حو ة على الن ي لب غ أ ون مرر ب ان لال ق لا من خ اصة إ واعد الخ ه الق ئ هذ ش ن ي ت ل الأحكام الت عدي وز ت ج .لا ي رة ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ن ف ي المب

المادة 64

: ة الي روط الت ه الش ي رت ف واف ا ت ذ ات إ اب خ ت سه للان ف ح ن ن يرش رد أ حق للف ي

؛ ة سي ن كي الج ي لج ن يكون ب  .1أ

؛ ة اسي ة والسي ي وق المدن الحق ع ب مت ت ن ي  .2أ

؛ ر عاماً ة عش امن م الث ت د أ ن يكون ق  .3أ

. ي ون ان كل ق ش كا ب ي لج ي ب طن ف ن يق  .4أ

. ة هلي رى للأ خ روط أ ي ش ة أ اف ض مكن إ لا ي

ت ود على التصوي قي
عي الأول ري لس التش اء المج عض ار أ تي اخ

عي الأول ري لس التش اء المج عض ار أ تي اخ

امي لز ت الإ التصوي
راع السري الاقت

ة ي اب تخ ر الان الدوائ
عي الأول ري لس التش اء المج عض ار أ تي اخ

عي الأول ري لس التش اء المج عض عدد أ

ي عداد السكان الت

ت ود على التصوي قي

عي الأول ري لس التش ة للمج هلي روط الأ ش

ة الأولى رف ود السن على الغ قي

ة الأولى رف ود السن على الغ قي
ة الي ق ت حكام ان أ
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الي ق ت حكم ان

ات رلمان ديد الكامل للب ج هدف الت ات ب اب خ ت ه الان ي رى ف ج ي ت وم الذ ي الي ذ ف ي ف ن ز الت رة الأولى، )3( حي ق ل الف دخ حكام المادة 64 )1، 2 ، 4(، علىت أ لال ب وم ودون الإخ لك الي ى ذ ي عام 2014. وحت ة ف مي لي ق ة والإ معي ت المج
. ن ري لوغ سن الواحدة والعش ص ب خ الش

المادة 65

. وات مس سن رة خ ت واب لف لس الن اء مج عض ب أ خ ت ن ي

. وات مس سن لس كل خ ديد المج ج م ت ت ي

. ي رلمان الأوروب ات الب اب خ ت س يوم ان ف ي ن لس ف ات المج اب خ ت م ان ت ت

الي ق ت حكم ان

ي ح ف ة كما هو موض ي لب غ الأ ر ب ق ون أ ان حدد ق ي عام 2014، ي ي ف رلمان الأوروب ات للب اب خ ت راء الان ج م إ ت ن ي عد أ ب
رة ق ه المادة 46، الف ي ل ف دخ ي ت خ هو الذ اري ا الت . هذ اذ ف ز الن ة حي الث رة الث ق ول الف خ دخ اري ، ت رة ي رة الأخ ق المادة 4، الف

. ذ ي ف ن ز الت عة حي ة الراب رعي رة الف ق السادسة والمادة 118، )2(، الف

ات اب خ ت ه الان ي ري ف ج ي ت وم الذ س الي ف ي ن ي حال ف ي أ حادي ف وى الات ة على المست ي رلمان ات الب اب خ ت رى الان ج ت
. ة كي ي لج ة الب ريدة الرسمي ي الج ل ف عدي ا الت ر هذ ش اب ن عق ي أ ي ف رلمان الأوروب الأولى للب

المادة 66

. ك رن لف ف ر أ ا عش ن داره اث وي مق ض سن عوي واب من ت لس الن اء مج عض و من أ د كل عض ي ف ست ي

. د معها السلطات العامة عاق ت و ت ديرها أ ي ت ل الت ق ل الن ع وسائ مي دام ج خ است ي ب ان ر المج ب السف ائ من الدولة للن ض ت

لس. س المج ي ع لرئ واب يدف لس الن ات مج ق ف ة ن طي غ صصة لت وي من الأموال المخ ض سن عوي طع ت ق ست ي

سه سي أ رر ت ي يق اعد الذ ق دوق الت ي صن ات كمساهمة ف عويض كل ت ش طعة ب ق دار الأموال المست لس مق حدد المج ي

وخ ي لس الش . مج ي ان سم الث الق

المادة 67

هم: و، من ن عض ي وخ من ست ي لس الش كون مج ت  .1ي
اء عض ن أ ي و من ب ه أ ائ عض ن أ ي كي من ب لمن رلمان الف ل الب ب ن من ق و معي ن عض ري سعة وعش  .1ت

روكسل؛ م العاصمة ب لي ق رلمان إ دية لب وية الهولن موعة اللغ ه؛المج ائ عض ن أ ي سي من ب رن مع الف ت رلمان المج ل ب ب ن من ق ي ن اء معي عض رة أ  .2عش
ه؛ ائ عض ن أ ي ة الوالون من ب طق رلمان من ل ب ب ن من ق ي ن اء معي عض ة أ ي مان  .3ث

م العاصمة لي ق رلمان إ ي ب ة ف سي رن وية الف موعة اللغ ل المج ب ن من ق ي ن ن معي ي ن ن اث وي  .4عض
ه؛ ائ عض ن أ ي روكسل من ب ه؛ب ائ عض ن أ ي ة من ب ي لمان الأ ة ب اطق ماعة الن رلمان الج ل ب ب ن من ق و واحد معي  .5عض

ي )1(؛ هم ف لي ار إ وخ المش ي لس الش اء مج عض ل أ ب ن من ق ي ن اء معي ة اعض  .6ست
ي )2( و)4(؛ هم ف لي ار إ وخ المش ي لس الش اء مج عض ل أ ب ن من ق ي ن اء معي عض عة أ رب  .7أ

ن مي ي )1()1( من المق ي هم ف لي ار إ وخ المش ي لس الش اء مج عض ل من أ ق و واحد على الأ ن يكون عض ب أ ج  .2ي
ه. اب خ ت ي يوم ان روكسل ف ي العاصمة ب ة ف ة اللغ ي ائ ن ة ث طق ي المن ي ف ون ان كل ق ش ب

ة سي رن وية الف موعة اللغ ي المج اء ف عض ي )1()2( أ هم ف لي ار إ وخ المش ي لس الش اء مج عض ة من أ لاث وث ة عض لاث اء الث عض لاء الأ حد هؤ ن لا يكون أ ب أ ج م من )1()2( ي الرغ روكسل. ب م العاصمة ب لي ق رلمان إ .لب سي رن مع الف ت رلمان المج ي ب ف

س. ن س الج ف اء من ن عض ي الأ لث اوز ث ج ت وخ من عدد لا ي ي لس الش لف مج أ ت  .3ي
هم لي ار إ وخ المش ي لس الش اء مج عض ل أ ب لة من ق ي المادة 68)2( ممث كورة ف مة المذ ائ كون الق دما لا ت  .4عن

ي )1( و ف ي )1()6( أ هم ف لي ار إ وخ المش ي لس الش اء مج عض ن أ ي عي وز ت ج ي )1()2، 3، 4( ي و ف )1()1( أ
. كورة مة المذ ائ ي الق وا ف ب خ ت ن ان ي واب الذ لس الن اء مج عض ل أ ب )7( من ق

الي ق ت حكم ان

ة معي ت ات المج رلمان ديد الكامل للب ج هدف الت ات ب اب خ ت ه الان ي رى ف ج ي ت وم الذ ي الي اذ ف ف ز الن ه المادة حي ل هذ دخ ت
: ة الي ق الأحكام الت طب وم ت لك الي ى ذ ي عام 2014. وحت ة ف مي لي ق والإ

عي الأول ري لس التش مدة ولاية المج

ة مات الدولي ظ المن

ة الي ق ت حكام ان أ

ن رعي ة للمش ات المالي المستحق

ي ان عي الث ري لس التش ي المج ل ف ي مث حصص الت
ل ي مث ي الت ن ف ي حق السكان الأصلي

ي ان عي الث ري لس التش اء المج عض ار أ تي اخ

ي ان عي الث ري لس التش اء المج عض عدد أ

ة الي ق ت حكام ان أ
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هم: واً من ن عض عي المادة 72، من واحد وسب حاف ب ج ، دون إ وخ ي لس الش لف مج أ ت "ي

حسب المادة 61؛ دي ب ي الهولن اب خ ت مع الان ل المج ب ون من ق ب خ ت ن واً ي رون عض مسة وعش  .1خ

حسب المادة 61؛ سي ب رن ي الف اب خ ت مع الان ل المج ب ون من ق ب خ ت ن واً ي ر عض مسة عش  .2خ

؛ كي لامن لس الف المج ه، ويدعون ب من كي ومن ض لامن مع الف ت لس المج ل مج ب ون من ق ن عي اء ي عض رة أ  .3عش

ه؛ من سي ومن ض رن مع الف ت لس المج ل مج ب ون من ق ن عي اء ي عض رة أ  .4عش

ه؛ من ة ومن ض ي لمان الأ اطق ب مع الن ت لس المج ل مج ب ن من ق و واحد معي  .5عض

ي 1 و3؛ هم ف لي ار إ وخ المش ي ل الش ب ون من ق ن عي اء ي عض ة أ  .6ست

ي 2 و4. هم ف لي ار إ وخ المش ي ل الش ب ون من ق ن عي اء ي عض ع أ رب  .7أ

اء عض ظ أ ف حت ، ي وخ ي لس الش ديد مج ج ه مع ت اب خ ت عادة ان ق إ واف ت هم ككل، ولا ي رلمان اب ب خ ت عادة ان م إ ت دما ي وعن ـولاية عض رلمان من ب ي الب عد ف عد لديهم مق ن لم ي ي لى 5، الذ رة الأولى، 3 إ ق ي الف هم ف لي ار إ وخ المش ي لس الش مج
هم. رلمان اب ب خ ت عادة ان ت إ ب عق ي أ اح الدورة الأولى الت ت ت ى اف وخ حت ي لس الش مج

كل ش اً ب اطن ي )1( )1، 3، 6( ق هم ف لي ار إ وخ المش ي لس الش ل من مج ق و واحد على الأ ن يكون عض ب أ ج 2. ي
روكسل، ي العاصمة ب ة ف ة اللغ ي ائ ن ة ث طق ي المن ه ف اب خ ت ي يوم ان ون ان ق

ي يوم ون ان كل ق ش ن ب ي اطن ل ق ق ي )1( )2، 4، 7( على الأ هم ف لي ار إ وخ المش ي ة من الش ن يكون ست ب أ ج ي
ار وخ المش ي ل من الش ق وخ على الأ ي عة ش رب ا لم يكن أ ذ روكسل. إ ي العاصمة ب ة ف ة اللغ ي ائ ن ة ث طق ي المن هم ف اب خ ت بان ج ي روكسل ف ي العاصمة ب ة ف ة اللغ ي ائ ن ة الث طق ي المن هم ف اب خ ت ي يوم ان ون ان كل ق ش ن ب ي اطن ي )1( )2( ق هم ف لي إ
هم. اب خ ت ي يوم ان ون ان كل ق ش ها ب ي ن ف ي اطن ي )1( )4( ق هم ف لي ار إ وخ المش ي ان من الش ن ل اث ق اك على الأ ن يكون هن أ

المادة 68

ي سب ل الن ي مث ام الت ظ ا لن ق م وف وائ ن الق ي ي المادة 67 )1()1( ب ها ف لي ار إ وخ المش ي لس الش اعد مج ع مق وز  .1ت
م ي ت م الت وائ صوات الق ة عدد أ اف ض ساس إ ، على أ ون ان حددها الق ي ي ة الت الطريق ، وب ون ان حدده الق ي ي .الذ كي لمن رلمان الف ات الب اب خ ت ي ان ة ف لف ت ة المخ ي اب خ ت ر الان ي الدوائ ها ف الحصول علي

لس اعد مج ي مق ها ف هلة لحساب كون مؤ ة الأولى ت رعي رة الف ق ها حسب الف صوات اف عدد أ ض ي ت م الت وائ الق
ي ل ف ق عد واحد على الأ د حصلت على مق كون ق ن ت ريطة أ ي المادة 67 )1()1( ش ها ف لي ار إ وخ المش ي الش

. كي لمن رلمان الف الب

ل ي مث ام الت ظ ا لن ق م وف وائ ن الق ي لى 4( ب ي المادة 67 )1()2 إ ها ف لي ار إ وخ المش ي لس الش اعد مج ع مق وز مت وائ صوات الق ة عدد أ اف ض ساس إ ، على أ ون ان حددها الق ي ي ة الت الطريق ، وب ون ان حدده الق ي ي ي الذ سب الن
صوات م والون وعدد أ لي ق رلمان إ ات ب اب خ ت ي ان ة ف لف ت ة المخ ي اب خ ت ر الان ي الدوائ ها ف م الحصول علي ي ت الت
م العاصمة لي ق رلمان إ ات ب اب خ ت ي ان ها ف م الحصول علي ي ت ة الت سي رن وية الف موعة اللغ م المج وائ روكسل.ق ب

لس اعد مج ي مق ها ف هلة لحساب كون مؤ ة ت الث ة الث رعي رة الف ق ها حسب الف صوات اف عدد أ ض ي ت م الت وائ عد واحد علىالق د حصلت على مق كون ق ن ت ريطة أ لى 4( ش ي المادة 67 )1()2 إ ها ف لي ار إ وخ المش ي الش
ة سي رن وية الف موعة اللغ ي المج رلمان الوالون وف ي ب ، وف سي رن مع الف ت رلمان المج ي ب والي ف ل على الت ق روكسل.الأ م العاصمة ب لي ق رلمان إ ي ب ف

لى 4( مع ي المادة 67 )1()1 إ هم ف لي ار إ وخ المش ي لس الش اء مج عض ن أ ي عي واعد ت ون ق ان حدد الق حي ة كما هو موض ي لب غ أ ر ب ق ون أ ان ا لق ق ، وف معات ت ات المج رلمان ها ب عت ي وض ة الت لي صي ف واعد الت اء الق ن ث است
ي لث ة ث ي لب غ أ ون ب ان ا الق مرير هذ م ت ت ن ي ب أ ج . ي ون ان لال ق سها، من خ ف ، كل لن رة ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ف

. ي رلمان المعن اء الب عض ة أ ي الب ور غ رط حض ش ها، ب الأصوات المدلى ب

ة ي لمان الأ اطق ب مع الن ت رلمان المج ه ب ن عي ي المادة 67 )1()5( ي ه ف لي ار إ وخ المش ي لس الش و مج عض
. ة لعدد الأصوات ة المطلق ي لب غ الأ ب

ام ظ ا لن ق م وف وائ ن الق ي لى 7( ب ي المادة 67 )1()6 إ ها ف لي ار إ وخ المش ي لس الش اعد مج يع مق وز م ت ت  .2ي
صوات ة عدد أ اف ض ساس إ ، على أ ون ان حددها الق ي ي ة الت الطريق ، وب ون ان حدده الق ي ي ي الذ سب ل الن ي مث امالت ظ كور هو الن ي المذ سب ل الن ي مث ام الت ظ . ن واب لس الن ات مج اب خ ت ي ان ها ف م الحصول علي ي ت م الت وائ ،الق رة ي رة الأخ ق ة حسب المادة 4، الف ي لب غ الأ ون يصدر ب ان حدد ق ور. ي ي المادة 63 )2( من الدست المحدد ف
ي ها ف لي ار إ وخ المش ي لس الش اعد مج يع مق وز ي ت ها ف صوات ار أ ب ن الاعت عي ذ ب خ ؤ ي ت ة الت ي اب خ ت ر الان ، علىالدوائ سي رن وي الف مع اللغ ت دي والمج وي الهولن مع اللغ ت لى المج مي إ ت ن ي ت المادة 67 )1()6 و 7( الت

والى. الت

. وية واحدة موعة لغ اعد مج يع مق وز ي ت ط ف ق ار ف ب ن الاعت عي مة ب ائ ذ الق خ ؤ ت

ي ان عي الث ري لس التش ي المج ل ف ي مث حصص الت
ي ان عي الث ري لس التش اء المج عض ار أ تي اخ
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لى 7(. ي المادة 67 )1()6 إ هم ف لي ار إ وخ المش ي لس الش اء مج عض ن أ ي عي واعد ت ون ق ان حدد الق  .2ي

الي ق ت حكم ان

ة معي ت ات المج رلمان ديد الكامل للب ج هدف الت ات ب اب خ ت ه الان ي رى ف ج ي ت وم الذ ي الي اذ ف ف ز الن ه المادة حي ل هذ دخ ت
ق الأحكام طب وم، ت لك الي ى ذ . حت رة ي ملة الأخ ة الأولى، الج رعي رة الف ق اء )2(، الف ن ث است ي عام 2014، ب ة ف مي لي ق والإ

: ة الي الت

ي المادة 67 )1( )1، 2، 3، 4، 6، و7( على هم ف لي ار إ وخ المش ي لس الش اء مج عض موع عدد أ سم مج "1. يق
ي المادة 67 هم ف لي ار إ وخ المش ي اب الش خ ت ت ان م وق وائ راع للق ت صوات الاق ساس عدد أ وية على أ ماعات اللغ الج

. ون ان حدده الق ي ي ي الذ سب ل الن ي مث ام الت ظ حسب ن )1( )2 ،1( ب

ط ق ي المادة 67 )1( )2 ،1( ف هم ف لي ار إ وخ المش ي ل من الش ق ساسها واحد على الأ ب على أ خ ت ي ان م الت وائ ذ الق خ ؤ ت
لس عدد كاف ج ي ي ة الت ذ اللحظ ي المادة 67 )1( )4 ،3(، ومن هم ف لي ار إ وخ المش ي ن الش ي عي د ت ار عن ب ن الاعت عي .ب حسب الحالة ، ب سي رن و الف كي أ لامن مع الف ة لس المج ي مج مة ف ائ ي الق وا ف ب خ ت ن ان ي اء الذ عض من الأ

ن عي ي المادة 67 )1( )2 ،1( ب هم ف لي ار إ وخ المش ي ل من الش ق ها واحد على الأ ب موج ب ب خ ت ي ان م الت وائ ذ الق خ ؤ ي المادة 67)1( )7 ،6(.ت هم ف لي ار إ وخ المش ي ن الش ي عي د ت ار عن ب الاعت

ي راع ف ت ري الاق ج ي المادة 67 )1( )2 ،1(، وي هم ف لي ار إ وخ المش ي اب الش خ ت د ان ، عن امي لز ت سري وإ صوي 2. الت
. ون ان حددها الق ي ي ي الحالات الت لا ف ، إ لديات الب

ي المادة هم ف لي ار إ وخ المش ي اب الش خ ت د ان ة عن ي اب خ ت ر الان ن الدوائ كوي ة وت ي اب خ ت اطق الان ون المن ان حدد الق 3. ي
ة ومون على العملي ن يق ي اص الذ خ ش ي الأ ب وف خ ت ي المن رها ف وف ب ت ج ي ي روف الت حدد الظ 67)1( )2 ،1(: كما ي

. ة ي اب خ ت الان

ون ان ها الق ص علي ن ي ي روط الت اء الش ن ث است ، ب ون ان حسب الق ي المادة 67)1( )5 ،3( ب هم ف لي ار إ وخ المش ي ن الش عي ، كلي معات ت الس المج صدره مج رار ت ق ه ب حدد هذ ، وت رة ي رة الأخ ق حسب المادة 4، الف ة الأصوات ب ي لب غ أ ر ب ق ي أ الذ
. صاب مال الن رط اكت ش ة الأصوات ب ي لب غ ي أ لث رار من ث ا الق مد هذ عت ن ي ب أ ج صه. ي خ ما ي ي ف

ة ي لب غ أ ، ب ة ي لمان الأ اطق ب مع الن ت لس المج ل مج ب ي المادة 67)1( )5( من ق ه ف لي ار إ خ المش ي ن الش ي عي م ت ت .ي ة الأصوات المطلق

". ون ان حسب الق ي المادة 67)1( )7، 6( ب هم ف لي ار إ وخ المش ي ن الش عي ي

المادة 69

: ة الي روط الت ه الش ي رت ف واف ا ت ذ وخ إ ي لس الش و مج صب عض ي من ن ف عي ن ي رد أ حق للف ي

ا؛ كي ي لج ن يكون ب  .1أ

؛ ة اسي ة والسي ي وق المدن الحق ع ب مت ت ن ي  .2أ

؛ ر عاماً ة عش امن لغ الث د ب ن يكون ق  .3أ

كا. ي لج ي ب اً ف اطن ن يكون ق  .4أ

الي ق ت حكم ان

ة معي ت ات المج رلمان ديد الكامل للب ج هدف الت ات ب اب خ ت ه الان ي رى ف ج ي ت وم الذ ي الي اذ ف ف ز الن ه المادة حي ل هذ دخ ت
: ة الي ق الأحكام الت طب وم، ت لك الي ى ذ ي عام 2014. وحت ة ف مي لي ق والإ

: ة الي روط الت ه الش ي رت ف واف ا ت ذ وخ إ ي لس الش و مج صب عض ب لمن خ ت ن و ي ن أ عي ن ي رد أ حق للف "ي

ا: كي ي لج ن يكون ب  .1أ

: ة اسي ة والسي ي وق المدن الحق ع ب مت ت ن ي  .2أ

: ن ري لغ من العمر الواحد والعش د ب ن يكون ق  .3أ

كا." ي لج ي ب اً ف اطن ن يكون ق  .4أ

ة الي ق ت حكام ان أ

ي ان عي الث ري لس التش ة للمج هلي روط الأ ش

ة ي ان ة الث رف ود العمرية على الغ ي الق

ي ان عي الث ري لس التش مدة ولاية المج
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المادة 70

، وخ ي لس الش ي مج ن ف مي هم الي لى 5( من يوم حلف ي المادة 67 )1( )1 إ هم ف لي ار إ وخ المش ي دأ ولاية الش ب ت
ه الأولى. اح دورت ت ت ف ي يوم إ هم ف ن ي عي ت ام ب ي ق رلمان الذ ديد الكامل للب ج عد الت هي ب ت ن وت

هي ت ن ، وت وخ ي لس الش ي مج ن ف مي هم الي ي المادة 67 )1( )6 و 7( من يوم حلف هم ف لي ار إ وخ المش ي دأ ولاية الش ب ت
ه الأولى. اح دورت ت ت ف ي يوم إ واب ف لس الن ديد الكامل لمج ج عد الت ب

الي ق ت حكم ان

ة معي ت ات المج رلمان ديد الكامل للب ج هدف الت ات ب اب خ ت ه الان ي رى ف ج ي ت وم الذ ي الي اذ ف ف ز الن ه المادة حي ل هذ دخ ت
: ة الي ق الأحكام الت طب وم، ت لك الي ى ذ ي عام 2014. وحت ة ف مي لي ق والإ

ن ي عي م ت ت . "ي وات ع سن رب ي المادة 67 )1()1 و 2( لمدة أ هم ف لي ار إ وخ المش ي لس الش اء مج عض اب أ خ ت م ان ت "ي
. وات ع سن رب ي المادة 67 )1()6 و 7( لمدة أ هم ف لي ار إ وخ المش ي لس الش اء مج عض أ

ي ة ف مي لي ق ة والإ معي ت ات المج رلمان ات الب اب خ ت راء ان ج د إ ي حال، عن كل كامل، على أ ش وخ ب ي لس الش ديد مج ج م ت ت ي
عام 2014. ".

المادة 71

. ب وخ روات ي ى الش اض ق ت لا ي

هم. ل مصاريف اب ات مق عويض وخ الحصول على ت ي حق للش ي

رلمان حددها الب لى 4( ي ي المادة 67 )1()1 إ ها ف لي ار إ وخ المش ي لس الش اء مج عض وحة لأ ات الممن عويض الت
. ي رلمان المعن ات على الب عويض د الت ي ق هم. وت ن ي عي ت ام ب ي ق مي الذ لي ق و الإ معي أ ت المج

ات عويض س الت ف ي المادة 67 )1()1، 5( هي ن ه ف لي ار إ وخ المش ي لس الش و مج وحة لعض ات الممن عويض الت
اطق مع الن ت رلمان المج د على ب ي ق ي المادة 67 )1()1، 3( وت هم ف لي ار إ وخ المش ي لس الش اء مج عض وحة لأ الممن

. ة ي لمان الأ ب

صصات دعلى مخ ي ق ي المادة 67 )1()6 و 7( ت هم ف لي ار إ وخ المش ي لس الش اء مج عض وحة لأ ات الممن عويض الت
. وخ ي لس الش مج

ل ب د معها من ق عاق ت و ت ديرها أ ي ت صال الت ل الات ع وسائ مي ي ج وخ ف ي ي للش ان كل مج ش ر ب ل الدولة السف كف ت
. السلطات العامة

الي ق ت حكم ان

هدف ات ب اب خ ت ه الان ي رى ف ج ي ت وم الذ ي الي ا ف ذ اف ه المادة ن امسة من هذ لى الخ ة إ الث رات الث ق ح ادراج الف ي عام 2014.يصب ة ف مي لي ق ة والإ معي ت ات المج رلمان ديد الكامل للب ج الت

ويا. ك سن رن لاف ف عة آ رب لغ أ مب ض ب عوي وخ الت ي لس الش اء مج عض حق لأ وم، ي لك الي ى ذ حت

المادة 72

ى[ ]ملغ

المادة 73

. اطلاً واب ب لس الن اد الدورات العادية لمج عق ت ان ر وق ي ي غ ري ف ج وخ ي ي لس الش ماع لمج ت ي اج ر أ ب عت ت

درالي ع الف ري ش . الت ي ان صل الث الف

المادة 74

واب لس الن ل الملك ومج ب رك من ق ت كل مش ش حادية ب ة الات عي ري ش مارس السلطة الت اء من المادة 36، ت ن ث ن 77 و 78.كاست ي ي المادت كورة ف لك المذ ر ت ي رى غ ل الأخ للمسائ

ة الي ق ت حكام ان أ

ن رعي ة للمش ات المالي المستحق

ة الي ق ت حكام ان أ

عي الأول ري لس التش صصة للمج الات مخ مج

ة الي ق ت حكام ان أ
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الي ق ت حكم ان

ة معي ت ات المج رلمان ديد الكامل للب ج هدف الت ات ب اب خ ت ه الان ي رى ف ج ي ت وم الذ ي الي اذ ف ف ز الن ه المادة حي ل هذ دخ ت
: ة الي ق الأحكام الت طب وم، ت لك الي ى ذ ي عام 2014. وحت ة ف مي لي ق والإ

: ة الي ي الأمور الت ة ف عي ري ش واب السلطة الت لس الن راك مع مج ت الاش مارس الملك ب ر عن المادة 36، ي ظ ض الن غ "ب

؛ ة سي ن ح الج  .1من

؛ ة ي ة والمدن ي ائ ز راء الملك الج ات وز ولي مسؤ ة ب علق ن المت ي وان  .2الق

؛ ة ي ان ملة الث المادة 174 )1(، الج حاف ب ج ، دون إ ات الدولة ة وحساب ي ان ز  .3مي

". ش ي حديد حصص الج  .4ت

المادة 75

وخ ي لس الش مكن لمج ، ي لك . ومع ذ عات ري ش راح الت ت ي اق حادية الحق ف ة الات عي ري ش روع السلطة الت رع من ف ي المادة 77.لكل ف ها ف صوص علي ل المن المسائ علق ب ت ما ي ي ط ف ق ا الحق ف مارس هذ ان ي

ادرة من الملك مب ن ب لسي لى المج دمة إ ن المق ي وان اريع الق ي المادة 78، مش ها ف صوص علي ل المن المسائ علق ب ت ما ي ي ف
. وخ ي لس الش لى مج رسل إ م ت واب ث لس الن طرح امام مج ت

الي ق ت حكم ان

ة معي ت ات المج رلمان ديد الكامل للب ج هدف الت ات ب اب خ ت ه الان ي رى ف ج ي ت وم الذ ي الي اذ ف ف ز الن ه المادة حي ل هذ دخ ت
: ة الي ق الأحكام الت طب وم ت لك الي ى ذ . حت ة مي لي ق والإ

ريع. ش راح ت ت حادية اق ة الات عي ري ش روع السلطة الت رع من ف حق لكل ف "ي

، وخ ي لس الش م مج واب ومن ث لس الن مر على مج م ت ، ث ادرة من الملك مب ن ب لسي لى المج ن إ ي وان اريع الق دم مش ق ي المادة 77.ت ها ف لي ار إ اء الأمور المش ن ث است ب

دم من ق ث ت ، حي ادرة من الملك مب ن ب لسي لى المج ة على المعاهدات إ ق المواف ة ب علق ن المت ي وان اريع الق دم مش ق ."ت واب لس الن مر على مج م ت وخ ومن ث ي الش

المادة 76

ر. عد الآخ وده الواحد ب ن ت على ب صوي عد الت ون ب ان روع الق لس مش ى المج ن ب ت ي

. رحة ت عديلات المق ود والت ن م الب سي ق عادة ت ل وإ عدي ي ت ن الحق ف لسي للمج

. ة ي ان راءة ث ق اصة ب راءات الخ واب الإج لس الن لي لمج ام الداخ ظ ع الن يض

الي ق ت حكم ان

ات رلمان ديد الكامل للب ج هدف الت ات ب اب خ ت ه الان ي رى ف ج ي ت وم الذ ي الي اذ ف ف ز الن ة حي الث رة الث ق ل الف دخ ت
ي عام 2014. ة ف مي لي ق ة والإ معي ت المج

المادة 77

: ما يلي ة ب علق هما المت اءات ي كف واب ف وخ والن ي لسا الش ساوى مج ت ي

ور؛ ق الدست سي ن عة وت مراج علق ب ت ما ي ي حدده، وف وري ت د دست ن عة ب ا لمراج اب سب اك أ ن هن  .1اعلان أ

ور؛ حكم الدست ن ب ي عي ري ش ن الت لسي ل المج ب ها من ق ت سوي ب ت ج ي ي ل الت  .2المسائ

؛ رة ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ح ف ة كما هو موض ي لب غ اج الى أ حت ي ت ن الت ي وان  .3الق

؛ ة ي لمان الأ اطق ب مع الن ت ل المج موي سسات وت مؤ ة ب علق ن المت ي وان  .4لق

؛ ي اب خ ت اق الان ف ن ة الإ ب ة ومراق اسي اب السي ل الأحز موي ت ة ب علق ن المت ي وان  .5الق

. وخ ي لس الش و مج ة عض عي وخ ووض ي لس الش م مج ي ظ ن ت ة ب علق ن المت ي وان  .6الق

ريع لسي التش ن مج ي م العمل ب سي ق ت
عات العامة ري ي التش روع ف الش

ة الي ق ت حكام ان أ

ة الي ق ت حكام ان أ

ل الدستور عدي راءات ت ج إ
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رى خ ن أ ي وان رة ق ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ة الأصوات كما هو موصوف ف ي لب غ أ راره ب ق م إ ت ون ي ان حدد ق ن ي مكن أ ساسها.ي وخ على أ ي لس الش واب ومج لس الن ساوية لمج اءة المت عطي الكف ت

الي ق ت حكم ان

ة معي ت ات المج رلمان ديد الكامل للب ج هدف الت ات ب اب خ ت ه الان ي رى ف ج ي ت وم الذ ي الي اذ ف ف ز الن ه المادة حي ل هذ دخ ت
: ة الي ق الأحكام الت طب وم ت لك الي ى ذ ي عام 2014. وحت ة ف مي لي ق والإ

: ما يلي ة ب علق هما المت اءات ي كف واب ف وخ والن ي لسا الش ساوى مج ت "ي

عة لك المراج ص ت خ ما ي ي ه، وف ون ؤ ما يرت ورية حسب صوص الدست عة الن اب لمراج سب ود أ علان عن وج  .1الإ
؛ ورية الدست

ور؛ حسب الدست ن ب ي عي ري ش ن الت لسي سوية من المج طلب ت ت ي ت  .2الأمور الت

ي المواد 5، 39، 43، 50، 68، 71، 77، 82، 115، 117، 118، 121، 123، 127 كرت ف ي ذ ن الت ي وان  .3الق
لى 143، 145، 146، 163، 165، 166، 167 )1.3(، )4(، و)5(، 169، لى 137، 140 إ لى 131، 135 إ إ

ساسها؛ ذ على أ ف ن ي ت ن الت ي وان لى 177، والق 170 )2.2(، )3.2(، )3.3( و)4.2( و175 إ

لى ة إ اف الإض ، ب رة ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف كور ف ت كما هو مذ صوي ة الت ي لب غ أ رارها ب ق ري إ ج ي ي ن الت ي وان  .4الق
؛ ه المادة ساس هذ ذ على أ ف ن ي ت ن الت ي وان الق

ي المادة 34؛ كورة ف ن المذ ي وان  .5الق

؛ ات ي اق ف ة على الات المصادق ة ب علق ن المت ي وان  .6الق

؛ ة امات الدولي ز رام الالت مان احت ب المادة 169 لض موج ر ب ق ي ت ن الت ي وان  .7الق

؛ لس الدولة مج ة ب علق ن المت ي وان  .8الق

م المحاكم؛ ي ظ ن  .9ت

. معات ت م والمج الي ق ن الدولة والأ ي عاون ب ات الت ي اق ف صادق على ات ي ت ن الت ي وان  .10الق

رى خ ن أ ي وان رة ق ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ة الأصوات كما هو موصوف ف ي لب غ أ راره ب ق م إ ت ون ي ان حدد ق ن ي مكن أ ساسها."ي وخ على أ ي لس الش واب ومج لس الن ساوية لمج اءة المت عطي الكف ت

المادة 78

لس مدها مج ي اعت ن الت ي وان اريع الق رسل مش ي المادة 77، ت ه ف صوص علي اظ على ما هو من  .1مع الحف
: وخ ي لس الش ة لمج الي ل الت المسائ علق ب ت ما ي ي واب ف ي المادة 4،الن ح ف ة كما هو موض ي لب غ اج الى أ حت ن ت ي وان ذ ق ي ف ن ل ت ج ت من أ ي سن ن الت ي وان  .1الق

. رة ي رة الأخ ق الف
ي المواد 5، 39، 115، 117، 118، 121، 123، 129-127، 131، ها ف صوص علي ن المن ي وان  .2الق

)2(170 ، 169 ، ة الث ة الث رعي رة الف ق 135-137، 141-143، 163، 165، 166، 167)1( الف
، ة ي ان ة الث رعي رة الف ق ، )4( الف ة الث ة والث ي ان ن الث ي ت رعي ن الف ي رت ق ، )3( الف ة ي ان ة الث رعي رة الف ق اءالف ن ث است علاه، ب كورة أ ن المذ ي وان ذ الق ي ف ن ل ت ج ت من أ ي سن ن الت ي وان لا عن الق ض 175 و 177، ف

؛ ت الآلي صوي م الت ي ظ ن ت ة ب علق عات المت ري ش الت
. ة ي -الوطن وق ة والف عهدات الدولي الت ام ب ز مان الالت ا للمادة 169، لض ق ن الصادرة وف ي وان  .3الق

. حادية دارية الات لس الدولة والمحاكم الإ مج ة ب علق ن المت ي وان  .4الق

ي رى الت حدد الأمور الأخ ن ي ، أ رة ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ح ف ة كما هو موض ي لب غ أ ون يصدر ب ان مكن لق .ي ه المادة ي هذ حة ف راءات الموض ا للإج ق ها وف وخ دراست ي لس الش ن لمج مكن أ ي

لث ل عن ث لك ما لا يق ي ذ ما ف ه، ب ائ عض ة أ ي لب غ اء على طلب أ ن ون ب ان روع ق وخ مش ي لس الش  .2يدرس مج
. ون ان روع الق لام مش ر يوما من است مسة عش لال خ ا الطلب خ دم هذ . ويق وية موعة لغ اء كل مج عض أ

ن يوما: ي لاث يد عن ث ز لال مدة لا ت ، خ وخ ي لس الش مكان مج إ ب

. ون ان روع الق ل مش عدي ب لت اك من سب س هن ن لي رر أ ن يق أ

عديله. عد ت ون ب ان روع الق ماد مش اعت

ام ا ق ذ و إ صص، أ ت المخ من الوق ون ض ان روع الق ن مش أ ش رارا ب وخ ق ي لس الش ذ مج خ ت ي حال لم ي ف
لس ل مج ب ون من ق ان روع الق رسال مش م إ ت ، ي ون ان روع الق ل مش عدي راره عدم ت ق واب ب لس الن اعلام مج .ب لى الملك واب إ الن

ة الي ق ت حكام ان أ

ريع لسي التش ن مج ي م العمل ب سي ق ت

ون الدولي ان الق
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مريره ت ي ب هائ رار الن اذ الق خ واب لات لس الن لى مج وخ إ ي لس الش ، يرسله مج ون ان روع الق ل مش عدي م ت ا ت ذ  .2إ
عديله. و ت أ

الي ق ت حكم ان

ة معي ت ات المج رلمان ديد الكامل للب ج هدف الت ات ب اب خ ت ه الان ي رى ف ج ي ت وم الذ ي الي اذ ف ف ز الن ه المادة حي ل هذ دخ ت
: ة الي ق الأحكام الت طب وم ت لك الي ى ذ ي عام 2014. وحت ة ف مي لي ق والإ

واب على لس الن ي مج رارها ف ق عد إ ي المواد 74 و77 ب كورة ف الأمور المذ ة ب علق ن المت ي وان اريع الق مرر مش ."ت وخ ي لس الش مج

ا الطلب دم هذ ن يق ب أ ج لس. ي واً من المج ر عض مسة عش اء على طلب خ ن اريع ب ه المش وخ هذ ي لس الش يدرس مج
روع. لام المش ر يوماً من است مسة عش لال خ خ

: ن يوماً ي عدى الست ت رة لا ت ت لال ف وخ خ ي لس الش حق لمج ي

؛ ون ان روع الق ل مش عدي ض ت ن يرف أ

. عديلات ال الت دخ عد إ ون ب ان ر الق ن يق أ

ه ض رف واب ب لس الن لغ مج ب ا أ ذ و إ ي المحدد، أ من طار الز لال الإ راء خ ج اذ إ خ ي ات وخ ف ي لس الش ق مج ف خ ا أ ذ إ
. واب لس الن ق مج لى الملك عن طري ون إ ان روع الق ، يرسل مش ون ان روع الق عديلات على مش للت

ما اً إ ي هائ ه ن ن أ ش رار ب عل الق ج عديله، مما ي م ت ا ت ذ واب إ لس الن لى مج ون إ ان روع الق رسال مش إ وخ ب ي لس الش وم مج ."يق وخ ي لس الش اها مج ن ب ي ت ه والت ي عديلات ف ء من الت ز و ج ه أ ت ض كلي و رف ي أ ن ب ت ب

المادة 79

ى[ ]ملغ

المادة 80

ى[ ]ملغ

المادة 81

ى[ ]ملغ

المادة 82

ع از ن سوية ت ت وم ب ق ساوي ، وت الت وخ ب ي لس الش واب ومج لس الن اء مج عض ة من أ ي رلمان اور الب ش ة الت ن كون لج ت ت
ة ن ي للمعاي هائ مديد الموعد الن ادل، ت ب اق المت ف ق الات ، عن طري مكن ، وي ن لسي ن المج ي أ ب ش ن ي ت صاصات الت ت .الاخ ت ي وق ي أ ي المواد 78-81 ف ه ف صوص علي المن

ها. ائ عض ي أ لث ة ث ي لب غ أ رارها ب ة ق ن ذ اللج خ ت ، ت ة ن ن للج ي ت ن المكون ي موعت ي المج ة ف ي لب غ ود أ ي حالة عدم وج ف

ي المادة 78. ها ف صوص علي ة المن ي من ة حساب المهل الز ة الى طريق اف الاض ، ب ة ن ل وعمل اللج كي ش ون ت ان حدد الق ي

الي ق ت حكم ان

ة معي ت ات المج رلمان ديد الكامل للب ج هدف الت ات ب اب خ ت ه الان ي رى ف ج ي ت وم الذ ي الي اذ ف ف ز الن ه المادة حي ل هذ دخ ت
: ة الي ق الأحكام الت طب وم، ت لك الي ى ذ . وحت ة مي لي ق والإ

ات لاف ية خ سوية أ ت واب ب وخ والن ي لس الش اء مج عض ساو من أ ة من عدد مت لف ة للمداولة مؤ ي رلمان ة ب ن وم لج ق اريع"ت رة دراسة المش ت مديد ف ن ت ي ة الطرف ق مواف رر ب ق ن ت ة أ ن حق للج ، وي ن لسي ن المج ي أ ب ش ن د ت اءة ق الكف علق ب ت .ت ات ع الأوق مي ي ج لى 81 ف ود 78 إ ن ي الب كورة ف المذ

ساس رارها على أ ة ق ن ذ اللج خ أ ، ت ة ن ن للج ي كلت ن المش ي موعت حد المج ة من أ ي لب غ ل الأ ي مث م الحصول على ت ت ا لم ي ذ .إ ي الأصوات لث ث ة ب ي لب غ ذ الأ خ أ

ي كورة ف ة المذ ي من رات الز ت ها الف ي حسب ف ي ت ة الت لى الطريق ة إ اف الإض طاق عملها، ب ة ون ن ن اللج كوي ون ت ان حدد الق لى 81."ي ود 78 إ ن الب

ة الي ق ت حكام ان أ

ة عي ري ان التش اللج

ة الي ق ت حكام ان أ
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المادة 83

و ود 74، 77 أ ن ي الب كورة ف حد الأمور المذ لى أ ر إ ي ش مون ي ا كان المض ذ ما إ ي كرات ف ع المسودات والمذ مي حدد ج ت
.78

المادة 84

ط. ق ون ف ان لى الق ة إ ن الرسمي ي وان ويلات الق أ ع ت رج ت

ة حادي . الملك والحكومة الات الث صل الث الف

ول. الملك سم الأ الق

المادة 85

ك ملك ريدري ، ف ن ي ت ري ، ش ورج ولد، ج وب لالة الملك لي ة لصاحب الج رعي ة والش عي ي رة والطب اش وارث السلالة المب ت ت
. ورية كورية سلطات الملك الدست ب حسب الب ي رت الت ، ب رغ ي كوب ساكسون

ور ها الدست ص علي ن ي ي ي الحالات الت ه ف اب ي ي حالة غ ورية ف ه الدست مارسون سلطات ن ي ي ك الذ ولئ و أ حق للملك أ ه.ي وب عن ن ة من ي ق و مواف ه أ ت ق وج دون مواف ز ا ت ذ ي العرش إ ه ف رة )1( من حق ق كور الف ه المذ لف ردوا خ ج ن ي أ

ور ها الدست ص علي ن ي ي ي الحالات الت ه ف اب ي ي حالة غ ورية ف ه الدست مارسون سلطات ن ي ي ك الذ ولئ و أ حق للملك أ اي د هذ عي ن ي حق للملك أ اق ي ف لى ات وخ إ ي واب والش لسا الن وصل مج ت ن ي رط أ ش وع ب ز ا الحق المن دوا هذ عي ن ي ه.أ مارسون سلطات ن ي ي ك الذ ولئ ه من أ اب ي ي حالة غ و ف وع، أ ز الحق المن

المادة 86

، رغ ي كوب ك ملك ساكسون ريدري ، ف ن ي ت ري ، ش ورج ولد، ج وب لالة لي لف من سلالة صاحب الج ود خ ي حالة عدم وج ف
ي المادة 87. كورة ف ة المذ الطريق وخ ب ي واب والش لسي الن ة مج ق عد الحصول على مواف ه ب ت ف لي سمي الملك خ ي

. راً اغ ر العرش ش ب عت علاه ي كورة أ ة المذ الطريق ح ب ي رش اب الت ي ي حالة غ ف

المادة 87

لسي ة مج ق كا دون الحصول على مواف ي لج امن مع مملكة ب ز كل مت ش رى ب خ حكم مملكة أ ن ي حق للملك أ .لا ي واب وخ والن ي الش

رار دون ي ق لى أ وصل إ مكن الت اء، ولا ي عض ا الأ لث ر ث ا حض ذ لا إ لة إ ه المسأ ة هذ ش اق ن من لسي حق لكلا المج .لا ي ت صوي ي الت ن ف ي لث ة الث ي لب غ الحصول على أ

المادة 88

راء. ق الوز ة على عات ولي ع المسؤ ق ، وت ة ولي عة ومسؤ ب الملك مصان من كل ت

المادة 89

رة كل حكم. ت ة لف ي حة المدن ون اللائ ان ع الق يض

المادة 90

م حل د ت ا كان ق ذ ه. إ ات يام من وف رة أ عد عش ماع، ب ت لى اج لسان دون الدعوة إ مع المج ت ج ي حالة موت الملك ي ف
لسان مرة د المج عق ن يام، ي رة أ رة العش ت اوز ف ج ت ه ت لي مت الدعوة إ ي ت ماع الذ ت اً وكان موعد الاج ق ن مسب لسي ه.المج صب لف الملك لمن ولي خ ن ت رى لحي خ أ

ها الوصي على ي سلم ف ت ي ي ة الت و اللحظ ه العرش أ لف ها خ ي ولى ف ت ي ي ة الت ى اللحظ اة الملك وحت ة وف ذ لحظ من
. ه سلطات الملك ت ولي حت مسؤ كي وت ي لج عب الب اسم الش راء ب لس الوز ولى مج ت العرش مهامه، ي

المادة 91

. رة ة عش امن ي الث د ف لغ الملك سن الرش ب ي

: ن معي ت وخ مج ي واب والش لسي الن مام مج الي أ سم الت ه للق دائ عد أ ه ب صب ولى الملك من ت ي

س الدولة ي ار رئ تي اخ
س الدولة ي صب رئ ة لمن هلي روط الأ ش

ة اسي ات السي صي خ /الش ن ي اسي رين السي ظ المن

س الدولة ي ار رئ تي اخ

ة اسي ات السي صي خ /الش ن ي اسي رين السي ظ المن

س الدولة ي ة رئ حصان

س الدولة ي دال رئ ب است

ن ي عي ري ن التش لسي ن المج ي ركة ب ت ماعات مش ت اج

راء لس الوز ات مج صلاحي

س الدولة ي ود العمرية على رئ ي الق

الدستور ام ب ز لت ن للإ مي حلف الي
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ا . ن ي راض ي ووحدة أ ا الوطن لالن ق ظ على است حاف ن أ ، وأ كي ي لج عب الب ن الش ي وان ور وق ظ على دست حاف ن أ أ سم ب ق أ

المادة 92

و راح وصي على العرش أ ت لسة واحدة لاق ي ج ن ف لسي مع المج ت ج اة الملك ي اصراً لدى وف ا كان ولي العهد ق ذ .إ لس وصاية مج

المادة 93

لى ن إ لسي دعوة المج ا، ب ة هذ راء، لدى ملاحظ وم الوز ه، يق ولي سلطت ادر على ت ر ق ي سه غ ف ح الملك ن صب ا أ ذ إ
. ن حدي ن مت لسي ق المج لس وصاية عن طري ن مج كوي ن وصي على العرش وت ي عي رر ت . ويق وراً ماع ف ت الاج

المادة 94

ط. ق ص واحد ف خ الوصاية على العرش ش وم ب يق

ي المادة 91. سم كما هو محدد ف داء الق عد أ ه ب صب ولى الوصي من ت ي

المادة 95

ن لسي ماع المج ت ن اج ، لحي لو العرش ي حالة خ اد وصي ف ج ي لسة واحدة إ ي ج ماعهما ف ت د اج لسان عن من المج يض
مة ة دائ طي غ مهما ت ماع واحد يض ت ي اج لسان ف من المج . ويؤ ن هري لال ش ماع خ ت ا الاج م هذ ت ن ي ب أ ج . ي ديدان .الج للعرش

حادية . الحكومة الات ي ان سم الث الق

المادة 96

لهم. ي راءه ويق ن الملك وز عي ي

، ة ة مطلق ي لب غ أ ة للحكومة ب ق عطاء الث واب عدم إ لس الن ر مج ق ا أ ذ ها للملك إ الت ق حادية است دم الحكومة الات ق ت
سمي . ي ة ق عطاء الث يام من عدم إ ة أ لاث لال ث ه الملك خ ن عيّ راء لي س الوز ي لف رئ خ حاً لي رح على الملك مرش ت ق وت

سم. ه للق دائ رد أ مج ه ب صب ولى من ت راء، وي س الوز ي صب رئ ولي من ح لت الملك المرش

المادة 97

. كي ي لج لا ب ارة إ صب الوز لا يلي من

المادة 98

ير. صب وز ولي من لة الحاكمة ت رد من العائ حق لأي ف لا ي

المادة 99

صى. ق رداً كحد أ ر ف مسة عش راء من خ لس الوز لف مج أ ت ي

. دية ة والهولن سي رن الف ن ب ي اطق اء الن عض ساوياً من الأ راء عدداً مت لس الوز م مج راء يض س الوز ي اء رئ ن ث است ب

المادة 100

ب سماعهم. ج هم وي اء على طلب ن وخ ب ي واب والش لسي الن ي مج حدث ف راء الت حق للوز ي

صوص الأمور خ ورهم ب وخ طلب حض ي لس الش حق لمج راء. وي ور الوز ن يطلب حض واب أ لس الن حق لمج .ي اً يض رى أ خ راء لأمور أ ور الوز ن يطلب حض وخ أ ي لس الش حق لمج و المادة 78. ي ي المادة 77 أ ها ف صوص علي المن

الي ق ت حكم ان

ديد الكامل ج هدف الت ات ب اب خ ت ه الان ي رى ف ج ي ت وم الذ ي الي اذ ف ف ز الن ة حي ي ان رة الث ق ة من الف ي ان ملة الث ل الج دخ رة الأولى وت ق الف ، دون المساس ب ة الي ق الأحكام الت طب وم، ت لك الي ى ذ . وحت ة مي لي ق ة والإ معي ت ات المج رلمان للب
: ة ي ان رة الث ق رة من الف ي ن الأولى والأخ ي ملت الج

الدستور ام ب ز لت ن للإ مي حلف الي

س الدولة ي دال رئ ب است

ن ي عي ري ن التش لسي ن المج ي ركة ب ت ماعات مش ت اج

ن ي عي ري ن التش لسي ن المج ي ركة ب ت ماعات مش ت اج

الدستور ام ب ز لت ن للإ مي حلف الي

س الدولة ي دال رئ ب است

ن ي عي ري ن التش لسي ن المج ي ركة ب ت ماعات مش ت اج

س الحكومة ي قالة رئ إ
راء لس الوز قالة مج إ

س الحكومة ي ار رئ تي اخ
راء لس الوز اء مج عض ار أ تي اخ

س الحكومة ي دال رئ ب است

راء لس الوز اء مج عض ة لأ هلي روط الأ ش
س الحكومة ي صب رئ ة لمن هلي روط الأ ش

راء لس الوز اء مج عض ة لأ هلي روط الأ ش

راء راء / الوز لس الوز مج
ية ذ ي ف ن ة السلطة الت كلي اسم / هي

ية ذ ي ف ن ة على السلطة الت عي ري ة التش الرقاب

ة الي ق ت حكام ان أ
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لس اء المج عض و من أ دمة من الحكومة أ ن المق ي وان اريع الق ة مش ش اق ورهم لمن وخ طلب حض ي لس الش حق لمج "ي
و ي المادة 78 أ كر ف حسب ما ذ دمة من الحكومة ب ن المق ي وان اريع الق ة مش ش اق و لمن ي المادة 77 أ كر ف حسب ما ذ ب

ي المادة 56." كر ف حسب ما ذ حري ب ي الت ه ف لممارسة حق

المادة 101

. واب لس الن مام مج ن أ ولي راء مسئ ر الوز ب عت ي

هم. ف ائ دية وظ أ ت ة ب علق راء مت اء على أ ن ه ب ت و ملاحق ير أ ي وز وز محاكمة أ ج لا ت

المادة 102

هم. ت ولي راء من مسؤ لي الوز خ ة لا ت طي و الخ وية أ ف وامر الملك الش أ

المادة 103

س ف ق ن طب ن هم. ت ات ب ـممارسة واج علق ب ت ي ت م الت رائ ي الج اف ف ن ئ ل محكمة الاست ب راء حصرا من ق حاكم الوز ي
هم م محاكمت ت ي ي هم والت ات ب ارج ممارسة واج راء خ ل وز ب ت من ق كب ها ارت ن عم أ ي يز م الت رائ ي حالة الج اعدة ف الق

ق المواد 59 و120. طب ن ، لا ت لال ممارسة مهامهم. حسب الحالة ها خ ي ف

هم. ها محاكمت ي م ف ت ي ت ة الت دهم والطريق راءات ض ج ها إ ي ذ ف خ ت ي ت ة الت ون الطريق ان حدد الق ي

ها. ن كوي حدد ت ، وي ها كاملة ت ئ ي هي مع ف ت ج ي ت ، والت ة ي ائ ض ملك السلطة الق ي ت اف الت ن ئ ون محكمة الاست ان حدد الق ي
ن أ ش طق ب ن ي لا ت ، والت ا الموحدة ي المحكمة العلي ها ف اف ن ئ مكن است اف ي ن ئ .الأحكام الصادرة عن محكمة الاست ة ي ض ة للق وعي سس الموض الأ

د ة ض ي ائ ن راءات الج م الإج ي دأ ويق ب ن ي ه أ مكان إ ة ب ي ائ ض ي لها سلطة ق اف الت ن ئ ط المدعي العام لمحكمة الاست ق ف
ير. وز

و لطلب هامه، أ لى المحكمة وات ص إ ت ير المخ واب لإحالة الوز لس الن ل مج ب ض من ق وي ف م المدعي العام الت يلز
اله. ق و لاعت ، أ ة ة صارخ الف ود مخ ي حالة وج لا ف اف إ ن ئ مام محكمة الاست وره أ حض

ن 103 و125 . ي ا المادت ق كلت طب ن ن ت اعها حي ب ب ات راءات الواج ون الإج ان حدد الق ي

. واب لس الن اء على طلب من مج ن ط ب ق رة الأولى ف ق ا للف ق ير مدان وف و لوز ح العف وز من ج ي

ة ي ررة دعوى مدن ض طراف المت ها الأ ي م ف ي ق د ت ي ق واعد الت ون الحالات والق ان حدد الق ي

الي ق ت حكم ان

ه اذ هذ ف ل ن ب ة ق ذ خ راءات المت و للإج ولي أ ي أ ائ ض ق ق ي حق وعا لت ت موض ي كان عال الت ف ق على الأ طب ن ه المادة لا ت هذ
. المادة

ا. مام المحكمة العلي مهم أ دي ق راء وت هام الوز ي ات واب الحق ف لس الن : لمج ة الي اعدة الت ق الق طب ن ، ت لك الحالة ي ت ف
ة ومن ي ائ ن ن الج ي وان ملها الق ش ي ت ي الحالات الت راء ف ة محاكمة الوز اف الموحدة لها صلاحي ن ئ ط محكمة الاست ق ف
ذ ي ف ن ن ت أ ش ون الأول 1996 ب ر/كان سمب ون 17 دي ان . ق ن ي وان ه الق ي هذ ها ف صوص علي ات المن وب ق العق ي طب لال ت .خ ه الحالات ل هذ ي مث ق ف ي طب لة للت اب ال ق ز ور لا ت ي للمادة 103 من الدست ئ ز ت وج ق مؤ

المادة 104

. حادية راء الدولة الات ل وز ي ن الملك ويق عي ي

راء. واب للوز راء، وهم ن لس الوز ءاً من مج ز سوا ج هم لي ن لا أ . إ حادية ي الحكومة الات اء ف عض راء الدولة أ ر وز ب عت ي

ها. عه علي ي وق ت ت ب ث ن ي ل أ ب ق ق ائ ع على الوث ي وق هم للت ت راء مدى صلاحي ة الوز عي حدد الملك مرج ي

اء المواد 90 )2( 93 و99. ن ث است ، ب راء الدولة راء على وز ق على الوز طب ن ي ت ة الت ي ون ان صوص الق ق الن طب ت

ات ولي . المسؤ الث سم الث الق

المادة 105

سه. ف ور ن عها الدست ي وض اصة الت ن الخ ي وان ور والق مدها من الدست ست ي ي لك الت وق للملك هي ت حق

س الحكومة ي ة رئ حصان

س الحكومة ي ة رئ حصان
س الحكومة ي قالة رئ إ
راء لس الوز قالة مج إ

ة الي ق ت حكام ان أ

س الدولة ي سلطات رئ
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المادة 106

. اً صي خ رارات ش ه الق ة هذ ولي حمل مسؤ ت ي ي ير والذ ع من وز ي وق ت لا ب ذ إ ي ف ن ز الت رارات الملك حي ي من ق ل أ دخ لا ت

المادة 107

. ش ي ل الج ب داخ ح الملك الرت من ي

ها ص علي ن ي ي اء الحالات الت ن ث است ة ب ي ارج ون الخ ؤ ي الش دارية العامة وف اصب الإ ي المن راد ف ف ن الملك الأ عي .ي ون ان الق

. ون ان ي الق صوص محددة ف ب ن موج رى ب خ اصب أ ي من راد ف ف ن الأ عي ن ي حق للملك أ ي

المادة 108

ح و من سها أ ف ن ن ي وان ق الق علي لاك السلطة لت ، دون امت ون ان ق الق ي طب مة لت رارات اللاز مة والق ظ ن ع الملك الأ ها.يض ذ ي ف ن ض لت وي ف الت

المادة 109

ها. علن ن وي ي وان ر الملك الق يق

المادة 110

اء عض راء وأ ص الوز خ ي ت لك الت اء ت ن ث است ، ب اة ض ة يصدرها الق وب ض العق ي ف خ و العام وحق ت للملك حق العف
. ة مي لي ق معات والحكومات الإ ت المج

المادة 111

اف ن ئ هم محكمة الاست ن دي ن ت ي ة الذ مي لي ق و الحكومة الإ معات أ ت و المج و عض ير أ و عن وز عف ن ي حق للملك أ .لا ي ة ي العلاق لس ذ و المج واب أ لس الن طلب من مج لا ب ا إ العلي

المادة 112

. ون ان ق مع الق واف ت ما ي اسم الملك ب كّ العملة ب ص تُ

المادة 113

. اب لق ه الأ ات مع هذ ح صلاحي لة دون من ي ب اب الن لق ح الملك الأ من ي

المادة 114

. ون ان ها الق ص علي ن ي ي حسب الحدود الت صدار الأوامر العسكرية ب حق للملك إ ي

م الي ق معات والأ ت ع. المج صل الراب الف

ات ئ ول. الهي سم الأ الق

م الي ق معات والأ ت الس المج ول. مج رعي الأ سم الف الق

المادة 115

، سي رن مع الف ت لس المج ، ومج كي لامن لس الف المج ، المسمى ب كي لامن مع الف ت لس المج كا مج ي لج ي ب د ف  .1يوج
. رة ي رة الأخ ق حسب المادة 4 الف ة الأصوات ب ي لب غ رهما أ ق ن ت ي ن اللذ لسي ون مهام المج ان ح الق يوض

ه ومهامه. ن كوي ون ت ان حدد الق ، وي ة ي لمان الأ اطق ب مع الن ت اً المج يض د أ يوج

المادة 137. حاف ب م دون الإج لي ق لس لكل إ حسب المادة 39 من مج ة ب مي لي ق ات الإ ئ لف الهي أ ت  .2ت

راء لس الوز ات مج صلاحي

س الدولة ي سلطات رئ

ة ي دان ادات المي ي ار الق تي اخ

م صدار المراسي ي إ س الدولة ف ي سلطة رئ

عات العامة ري ض على التش ق ة أو الن ق المواف

و ات العف صلاحي

و ات العف صلاحي
ا ات المحكمة العلي صلاحي

س الدولة ي سلطات رئ

س الدولة ي سلطات رئ
ة ماعي ت ات الاج ق لى الطب ارة إ الإش

وات المسلحة د العام للق ائ ن الق ي عي ت

عة حكومات الوحدات التاب
اتي ي الحكم الذ ن ف ي حق السكان الأصلي

عة حكومات الوحدات التاب
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المادة 116

. ن ي ب خ ت ن من لي الس من ممث كون المج ت  .1ت
و ة أ ي العلاق مع ذ ت لس المج اء لمج عض ر كأ اش كل مب ش ون ب ب خ ت ن اء ي عض مع من أ ت لس المج كون مج ت  .2ي

. مي لي ق لس الإ المج

ر اش كل مب ش ن ب ي ب خ ت اء من عض مي من أ لي ق لس إ لف كل مج أ ت ق المادة 137، ي ي طب ر عن ت ظ ض الن غ ب
مع. ت لس المج ي مج اء ف عض و كأ ة أ ي العلاق مي ذ لي ق لس الإ ي المج اء ف عض كأ

المادة 117

كل كامل ش الس ب اب المج خ ت دد ان ج ت ، وي وات مس سن مي لمدة خ لي ق لس الإ مع والمج ت لس المج اء مج عض ب أ خ ت ن ي
. وات مس سن كل خ

ة ي رلمان ات الب اب خ ت امن مع الان ز ت وم وت س الي ف ي ن ة ف مي لي ق الس الإ ة والمج معي ت الس المج ات المج اب خ ت ري ان ج ت
. ة ي الأوروب

ها لي ار إ اعدة مش و لق ، أ ون ان مكن لق ، ي عة ة الراب رعي رة الف ق ي المادة 118)2( الف ن ف ي حو المب ون على الن ان ذ ق ي ف ن ي ت .ف ة ي ان ن الأولى والث ي رت ق اص من الف ق ت ، الان عة ة الراب رعي رة الف ق ا للمادة 118)2(، الف ق ي المادة 134، صدرا وف ف

المادة 118

ص خ ما ي ي ها المادة 116 )2(. ولكن ف صف ي ت الس الت ن ومهام المج كوي ات وت اب خ ت ون الان ان حدد الق  .1ي
رة ق ص المادة 4 الف ن حسب ما ت ة الأصوات ب ي لب غ أ ون ب ان رار الق ق ري إ ج ة ي ي لمان الأ اطق ب مع الن ت لس المج .مج رة ي الأخ
ات اب خ ت الان ة ب علق ، الأمور المت رة ي رة الأخ ق حسب المادة 4 الف ة الأصوات ب ي لب غ أ راره ب ق ري إ ج ون ي ان حدد ق  .2ي
، سي رن مع الف ت لس المج ، مج كي لامن مع الف ت لس المج روكسل، مج م العاصمة ب لي ق رلمان إ ن ومهام ب كوي وت
ب المادة موج رارات ب و الق ن أ ي وان ق الق ما عن طري سها، إ ف الس لن مها المج ظ ن ي ت ا، الت ي م والون لي ق لس إ ومج

يّ لث ة ث ي لب غ أ ي المادة 134 ب ه ف لي ار إ ما هو مش رار حسب ون والق ان ا الق ي هذ ن ب م ت ت . وي حسب الحالة 134، ب
. يّ رلمان المعن اء الب عض ة أ ي الب ور غ ريطة حض ها، ش الأصوات المدلى ب

علق ت ما ي ي ة ف ي لب غ الأ ة ب علق ة المت ي اف ات الإض طلب ة الأولى المت رعي رة الف ق ي الف ح ف ون الموض ان حدد الق روكسل.ي م العاصمة ب لي ق رلمان إ ب ب

ي ة الذ ي لمان الأ اطق ب مع الن ت رلمان المج ل وعمل ب كي ش ات وت اب خ ت الان ة ب علق ل المت ون المسائ ان حدد ق وري ريطة حض ها، ش ي الأصوات المدلى ب لث ة ث ي لب غ أ ون ب ان ا الق ماد هذ م اعت ت . ي ون ان ق رلمان ب ا الب مه هذ ظ ن .ي رلمان اء الب عض ة أ ي لب غ أ

ة معي ت ات المج رلمان ، الحق للب ا للحالة ق ، وف ة الث و الث ة الأولى أ رعي رة الف ق ي الف ح ف ون الموض ان عطي الق ي
، مدة ا للحالة ق ي المادة 134، وف ه ف لي ار إ و الحكم المش ون أ ان لال ق سها، من خ ف حديد، كل لن ة لت مي لي ق لوالإ ب ي المادة )134( من ق ه ف لي ار إ ون والحكم المش ان ا الق مد هذ عت . وي اب خ ت خ الان اري ة وت ي اب خ ت .الولاية الان ة الث ة الأولى الى الث رعي رات الف ق ة حسب الف ي لب غ الأ

الي ق ت حكم ان

ة حسب المادة 4، ي لب غ أ راره ب م اق ت ون ي ان حدد ق ي عام 2014، ي ي ف رلمان الأوروب ات للب اب خ ت راء الان ج م إ ت ن ي عد أ ه المادة 46،ب ي ل ف دخ ي ت خ هو الذ اري ا الت . هذ اذ ف ز الن ، حي عة ة الراب رعي رة الف ق ول )2( الف خ دخ اري ، ت رة ي رة الأخ ق الف
. ذ ي ف ن ز الت ة حي الث رة الث ق ،والمادة 65، الف رة السادسة ق الف

المادة 118 مكرر

ي ن 2 و3، الحق ف ي ي المادت هم ف لي ار إ ، المش ة مي لي ق ة والإ معي ت الس المج اء المج عض ، لأ ة ي من الحدود الوطن .ض د معها السلطات العامة عاق ت و ت ديرها أ ي ت ل الت ق ل الن ع وسائ مي لال ج ي من خ ان ر المج السف

المادة 119

ق مع واف ت ، كما لا ي واب لس الن اء مج عض ض أ وي ف مي مع ت لي ق و الإ معي أ ت لس المج اء المج عض ض أ وي ف ق ت واف ت لا ي
حسب المادة 67 )1(و)6( و)7(. وخ ب ي لس الش اء مج عض ض أ وي ف ت

الي ق ت حكم ان

ة معي ت ات المج رلمان ديد الكامل للب ج هدف الت ات ب اب خ ت ه الان ي رى ف ج ي ت وم الذ ي الي اذ ف ف ز الن ه المادة حي ل هذ دخ ت
: ة الي ق الأحكام الت طب وم، ت لك الي ى ذ . وحت ة مي لي ق والإ

عة حكومات الوحدات التاب

عة حكومات الوحدات التاب

ة الي ق ت حكام ان أ

ة الي ق ت حكام ان أ
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ق واف ت ، كما لا ي واب لس الن اء مج عض ض أ وي ف مي مع ت لي ق و الإ معي أ ت لس المج اء المج عض ض أ وي ف ق ت واف ت "لا ي
حسب المادة 67 )1.1( )1.2()1.6( و)1.7(." وخ ب ي لس الش اء مج عض ض أ وي ف مع ت

المادة 120

ها المواد 58 و59. ص علي ن ي ت ة الت مي من الحصان لي ق معي والإ ت لس المج اء المج عض ع أ مي د ج ي ف ست ي

ة معي ت ة والمج مي لي ق . الحكومات الإ ي ان رعي الث سم الف الق

المادة 121

ة ي لب غ ه أ رت ق ون أ ان حدد ق ، وي سي رن مع الف ت كي وحكومة للمج لامن مع الف ت اك حكومة للمج  .1يكون هن
الس. ن ومهام المج كوي رة ت ي رة الأخ ق حسب المادة 4 الف الأصوات ب

. ه الحكومة ن ومهام هذ كوي ون ت ان حدد الق ، وي ة ي لمان الأ اطق ب مع الن ت اك حكومة للمج يكون هن

م. لي ق المادة 137 حكومة لكل إ حاف ب ج م، دون إ لي ق ي المادة 39 حكومة لكل إ كورة ف الس المذ م المج ض  .2ت

المادة 122

السهم. ل مج ب ة من ق مي لي ق و إ ة أ معي ت اء كل حكومة مج عض ب أ خ ت ن ي

المادة 123

مع ت ي حالة حكومة المج . ولكن ف ة مي لي ق ة والحكومة الإ معي ت ن ومهام الحكومة المج كوي ون ت ان ع الق  .1يض
. رة ي رة الأخ ق حسب المادة 4 الف ة الأصوات ب ي لب غ أ ون ب ان ا الق رار هذ ق م إ ت ه ي ن إ ، ف ة ي لمان الأ اطق ب الن

ة علق ي الأمور المت رة ف ي رة الأخ ق ص المادة 4، الف ن حسب ما ت ة الأصوات ب ي لب غ أ راره ب ق م إ ت ون ي ان حدد ق  .2ي
مع ت ، وحكومة المج كي لامن مع الف ت روكسل، حكومة المج ة العاصمة ب طق ن ومهام حكومة من كوي ت ب
رارات و الق ق الأحكام أ ب عن طري ي رت الت الس ب مها المج ظ ن ي ت ا، الت ي م والون لي ق لس إ ، ومج سي رن ي المادة 134الف ه ف لي ار إ رار المش و الق ا الحكم أ ماد هذ ري اعت ج . ي حسب الحالة ي المادة 134، ب كورة ف المذ

. ة ي العلاق لس ذ اء المج عض ة أ ي لب غ ور أ رط حض ش ي الأصوات ب لث ة ث ي لب غ أ ب

علق ت ما ي ي ة ف ي لب غ الأ ة ب علق ة المت ي اف ات الإض طلب ة الأولى المت رعي رة الف ق ي الف ح ف ون الموض ان حدد الق روكسل.ي ة العاصمة ب طق رلمان من ب ب

رلمان مها ب ظ ن ي ي ة الت ي لمان الأ اطق ب مع الن ت ن وعمل حكومة المج كوي ت ة ب علق ل المت ون المسائ ان حدد ق ي
ة ي الب ور غ ريطة حض ها، ش ي الأصوات المدلى ب لث ة ث ي لب غ أ ون ب ان ا الق ماد هذ م اعت ت . ي ون ان ق مع ب ت ا المج .هذ رلمان اء الب عض أ

المادة 124

راء اء على أ ن هم ب ت و ملاحق ة أ مي لي ق و الحكومة الإ ة أ معي ت اء الحكومة المج عض و من أ ي عض وز محاكمة أ ج ط مهامهم.لا ت ي خ ة ف علق مت

المادة 125

علق ت ي ت م الت رائ ي الج اف ف ن ئ ل محكمة الاست ب ا من ق معات حصرً ت م والمج الي ق اء حكومات الأ عض حاكم أ ي
اء الحكومة عض ل أ ب ت من ق كب ها ارت ن عم أ ي يز م الت رائ ي حالة الج اعدة ف س الق ف ق ن طب ن هم. ت ات ب ـممارسة واج ب
ق المواد 59 طب ن ، لا ت لال ممارسة مهامهم. حسب الحالة ها خ ي هم ف م محاكمت ت ي ي هم والت ات ب ارج ممارسة واج خ

و120.

هم. ها محاكمت ي م ف ت ي ت ة الت دهم والطريق راءات ض ج ها إ ي ذ ف خ ت ي ت ة الت ون الطريق ان حدد الق ي

ها. ن كوي حدد ت ، وي ها كاملة ت ئ ي هي مع ف ت ج ي ت ، والت ة ي ائ ض ملك السلطة الق ي ت اف الت ن ئ ون محكمة الاست ان حدد الق ي
ن أ ش طق ب ن ي لا ت ، والت ا الموحدة ي المحكمة العلي اف ف ن ئ اف الأحكام الصادرة عن محكمة الاست ن ئ مكن است .ي ة ي ض ة للق وعي سس الموض الأ

د ة ض ي ائ ن راءات الج م الإج ي دأ ويق ب ن ي ه أ مكان إ ة ب ي ائ ض ي لها سلطة ق اف الت ن ئ ط المدعي العام لمحكمة الاست ق ف
. اء حكومة عض أ

لى المحكمة و الحكومة إ معي لإحالة عض ت و المج مي أ لي ق لس الإ ل المج ب ض من ق وي ف م المدعي العام الت يلز
اله. ق و لاعت ، أ ة ة صارخ الف ود مخ ي حالة وج لا ف اف إ ن ئ مام محكمة الاست وره أ و لطلب حض هامه، أ وات

عة حكومات الوحدات التاب

عة حكومات الوحدات التاب

عة حكومات الوحدات التاب
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ق ي طب اك ت دما يكون هن ا وعن ن 103 و 125 معً ي ق المادت طب ن ن ت اعها حي ب ب ات راءات الواج ون الإج ان حدد الق دوج للمادة 125.ي مز

اء على طلب من ن ط ب ق رة الأولى ف ق ا للف ق ة المدان وف مي لي ق و الإ ة أ معي ت و الحكومة المج و لعض ح العف وز من ج .ي معي ت و المج مي أ لي ق لس الإ المج

. ة ي ررة دعوى مدن ض طراف المت ها الأ ي م ف ي ق د ت ي ق واعد الت ون الحالات والق ان حدد الق ي

. رة ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ح ف ة كما هو موض ي لب غ الأ ه المادة ب ي هذ ها ف لي ار إ ن المش ي وان ماد الق وز اعت ج ي

الي ق ت حكم ان

اذ ف ل ن ب ة ق ذ خ راءات المت و على الإج ولي أ ي أ ائ ض ق ق ي حق وعا لت ت موض ي كان عال الت ف ه المادة على الأ ق هذ طب ن لا ت
. ه المادة هذ

هم اء حكومت عض هام أ ي ات معي الحق ف ت و المج مي أ لي ق لس الإ : للمج ة الي اعدة الت ق الق طب ن ، ت لك الحالة ي ت ف
ي الحالات اء الحكومة ف عض ة محاكمة أ ه المحكمة الموحدة لها صلاحي ط هذ ق ا. ف مام المحكمة العلي مهم أ دي ق وت
ون ان ل الق . ويظ ن ي وان ه الق ي هذ ها ف صوص علي ات المن وب ق العق ي طب لال ت ة ومن خ ي ائ ن ن الج ي وان ملها الق ش ي ت الت
ي ق ف ي طب ا للت لً اب ور ق ي للمادة 125 من الدست ئ ز ت وج ق ذ مؤ ي ف ن ن ت أ ش اط 1997 ب ب راير/ش ب خ 28 ف اري ت اص ب الخ

. ه الحالات ل هذ مث

المادة 126

ها صوص علي ية المن ذ ي ف ن ن الت ي وان لك الق ، وكذ ة مي لي ق ة والإ معي ت اء الحكومات المج عض أ ة ب علق ص المت صائ ق الخ طب ت
. ن ي مي لي ق راء الدولة الإ ، على وز رة ي رة الأخ ق ي المادة 125، الف ف

ات ولي . المسؤ ي ان سم الث الق

معات ت ات المج ولي ول. مسؤ رعي الأ سم الف الق

المادة 127

: ة الي رار الأمور الت ب ق موج صاصه، ب ت ، كل حسب اخ سي رن كي والف لامن ن الف معي ت لسا المج سس مج  .1يؤ
؛ ة ي اف ق ون الث ؤ  .1الش

اء: ن ث است م، ب علي  .2الت
؛ امي لز م الإ علي هاية الت داية ون حديد ب . ت ،؛أ هادات ح الش ر لمن ي ى من المعاي دن . الحد الأ اعد؛ب ق ب الت ب روات سي ن . ت ج

ات ي اق ف روع للات ع مش لك وض ي ذ ما ف مع الدولي ب ت لى المج ة إ اف الإض معات ب ت ن المج ي عاون ب  .3الت
اط 1 و2. ق ي الن كورة ف ي الأمور المذ ف

طة ق ي الن كورة ف ة المذ ي اف ق ون الث ؤ رة الش ي رة الأخ ق حسب المادة 4 الف ة الأصوات ب ي لب غ ره أ ق ون ت ان حدد ق ي
كورة مام المعاهدات المذ ت حكم إ ي ت روط الت لى الش ة إ اف الإض طة 3، ب ق ي الن كورة ف عاون المذ واع الت ن طة 1.3، وأ ق ي الن ف

ي ، وف والي ة على الت سي رن دية والف الهولن ة ب اطق م الن الي ق ي الأ ذ ف ي ف ن ز الت ن حي ي وان ه الق ل هذ دخ  .2ت
لى ها إ اطات ش حكم ن مي ب ت ن ي ت روكسل، والت ي العاصمة ب ة ف ة اللغ ي ائ ن ة ث طق ي المن ودة ف سسات الموج المؤ

. كل حصري ش ر ب و آخ مع أ ت مج

المادة 128

ي الأمور رار ف ب ق موج ه ب مامات ة كل حسب اهت سي رن ة والف كي لامن معات لف ت الس المج حكم مج  .1ت
ي ما ف ، ب معي والدولي ت عاون المج الت ة ب علق اء مت ي ش ه الأمور من أ مل هذ ش لى ما ت ة إ اف الإض ، ب ة صي خ .الش ات ي اق ف ة على الات لك المصادق ذ

حدد ، وي ة صي خ ي الأمور الش رة ف ي رة الأخ ق حسب المادة 4 الف ة الأصوات ب ي لب غ أ راره ب ق م إ ت ون ي ان ت ق ب .ي ات ي اق ف حكم الات ي ت روط الت عاون والش رى من الت خ لًا أ كا ش أ

ي ، وف والي ة على الت سي رن دية والف الهولن ة ب اطق م الن الي ق ي الأ ذ ف ي ف ن ز الت ن حي ي وان ه الق ل هذ دخ  .2ت
لى ها إ اطات ش حكم ن مي ب ت ن ي ت روكسل، والت ي العاصمة ب ة ف ة اللغ ي ائ ن ة ث طق ي المن ودة ف سسات الموج المؤ
رة ي رة الأخ ق حسب المادة 4 الف ة الأصوات ب ي لب غ أ ون ب ان رار ق ق م إ ا ت ذ لا إ ، إ كل حصري ش ر ب و آخ مع أ ت مج

. سسات ه المؤ هذ اصة ب رى خ خ صوصاً أ ع ن يض

ة الي ق ت حكام ان أ

عة حكومات الوحدات التاب

عة حكومات الوحدات التاب

ة اف ق ي الث الحق ف

ون الدولي ان الق
ق على المعاهدات التصدي

ة اف ق ي الث الحق ف

عة حكومات الوحدات التاب

ون الدولي ان الق
ق على المعاهدات التصدي

عة حكومات الوحدات التاب
ة ي ة او الوطن ات الرسمي اللغ
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المادة 129

ب موج درالي ب رع الف اء المش ن ث است مامها وب در اهت ق ة ب سي رن ة والف كي لامن معات الف ت الس المج حكم مج  .1ت
: ة الي ي الأمور الت ة ف دام اللغ خ رار است ؛ق دارية  .1الأمور الإ

؛ مولها السلطات العامة ها وت ت أ ش ن ي أ سسات الت ي المؤ م ف علي  .2الت
ق ائ ركات والوث ن الش ي وان لى ق ة إ اف الإض هم، ب ي ف صحاب العمل وموظ ن أ ي ة ب ماعي ت ات الاج  .3العلاق

. مة ظ ن ون والأ ان ها الق ي يطلب اءالت ن ث است ، ب والي ة على الت سي رن دية والف ة الهولن اللغ ة ب اطق م الن الي ق ي الأ ذ ف ي ف ن ز الت ن حي ي وان ه الق ل هذ دخ  .2ت
ص: خ ما ي

ها ي ون ف ان سمح الق ي ي ر والذ وي آخ م لغ لي ق لى إ مي إ ت ن ي ت لديات الت معات الب ج و ت لديات أ لالب عدي ري ت ج ه، وي ي دون ف واج ت ي ي م الذ لي ق ي الإ دمة ف خ ر المست ي رى غ خ ة أ دام لغ خ است ب
ة ي لب غ ره أ ق ون ت ان ب ق موج م 1 ب طة رق ق ي الن كورة ف ات المذ دام اللغ خ حكم است ي ت ن الت ي وان ؛الق رة ي رة الأخ ق حسب المادة 4 الف الأصوات ب

ه؛ ي سست ف أ ي ت وي الذ م اللغ لي ق طاق الإ عدى ن ت ي ت دمات الت اطات والخ ش الن

مع ت ر من مج كث ها أ اطات ش مل ن ش ي ت ، والت ون ان ها الق ن عي ي ي ة الت حادية والدولي سسات الات واحد؛المؤ

المادة 130

: ة الي رار الأمور الت ب ق موج ة ب ي لمان الأ اطق ب مع الن ت لس المج حكم مج  .1ي
؛ ة ي اف ق ون الث ؤ  .1الش
؛ ة صي خ ون الش ؤ  .2الش

رة الأولى، )2(؛ ق ها المادة 127)1( الف ص علي ن ي ت الحدود الت م ب علي  .3الت
كورة ات المذ ي اق ف مام الات ت لك إ ي ذ ما ف ، ب عاون الدولي لى الت ة إ اف الإض معات ب ت ن المج ي عاون ب  .4الت

اط 1 ،2، و3؛ ق ي الن ف
ي و الت ، أ ل السلطات العامة ب ها من ق اؤ ش ن م إ ي ت سسات الت ي المؤ م ف علي ات للت دام لغ خ  .5است

ها. راف و اعت ـدعمها أ ى ب حظ ت

عاون كال الت ش لى أ ة إ اف الإض اط 1 و2، ب ق ي الن كورة ف ة المذ صي خ ة والش ي اف ق ون الث ؤ ون الش ان حدد الق .ي ات ي اق ف ه الات ها هذ ي م ف ت ي ت ة الت طة 4 والطريق ق ي الن كورة ف المذ

. ة ي لمان ة الأ اللغ اطق ب م الن لي ق ي الإ ذ ف ي ف ن ز الت رارات حي ه الق ل هذ دخ  .2ت

المادة 131

. ة ي لسف دية وف ائ سس عق ز على أ ي مي كال الت ش ع أ مي ع ج راءات لمن ج ون إ ان حدد الق ي

المادة 132

مع. ت لس المج اء مج عض ة وأ لى الحكومة المحلي ادرة إ ي المب عود الحق ف ي

المادة 133

روكسل. م العاصمة ب لي ق لس إ لى مج عود إ ع السلطة ي ن من موق ي وان ل الق وي أ ت

ة مي لي ق ة الإ ولي . المسؤ ي ان رعي الث سم الف الق

المادة 134

ي ها ف ئ ش ن ي ت ات الت ئ ها الهي سنّ ي ت ن الت ي وان ة للق ي ائ ض وة الق ساس المادة 39 الق ذ على أ ف ن ي ت ن الت ي وان حدد الق ها.ت ررون ي يق الأمور الت

ة ات والطريق ولي ن المسؤ أ ش اء ب عض لاء الأ ون لهؤ ان وة الق رار مع ق صدار الق ة سلطة إ ش اق ري من ج ن ت ها.من الممكن أ ي ع ف وض ي ت الت

اص م الخ ي ظ ن . الت الث رعي الث سم الف الق

عة حكومات الوحدات التاب

ة اف ق ي الث الحق ف

ق على المعاهدات التصدي
ون الدولي ان الق

ة ي ة او الوطن ات الرسمي اللغ

ق على المعاهدات التصدي
ون الدولي ان الق

ة اف ق ي الث الحق ف

د ق دة او المعت ي ر عن العق ظ ض الن غ المساواة ب

عة حكومات الوحدات التاب

عة حكومات الوحدات التاب

عة حكومات الوحدات التاب

عة حكومات الوحدات التاب
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المادة 135

ي ات ف ولي ه المسؤ مارس هذ ي ت رة السلطات الت ي رة الأخ ق حسب المادة 4 الف ة الأصوات ب ي لب غ أ ر ب ق ون يُ ان حدد ق حسب المادة 128 )1(.ي معات ب ت لى المج ع إ رج ي لا ت ة والت ة اللغ ي ائ ن روكسل الث م العاصمة ب لي ق إ

المادة 135 مكرر

، روكسل العاصمة ة ب طق لى من سب إ ن ن ي ، أ رة ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ح ف ة كما هو موض ي لب غ أ ون صدر ب ان مكن لق لي ي المسائ ة ف معات المحلي ت لى المج ها إ م اعطائ ت روكسل، سلطات لم ي ي العاصمة ب ة ف ة اللغ ي ائ ن ة ث طق ي المن ف
علق )3( ت در ما ي ق ة ،)3(، ب رعي رة الف ق س الف ف ة الاولى، )1(، ن رعي رة الف ق ي المادة )127( )1( الف ها ف لي ار إ المش

كر. ق الذ ي )1( الساب ها ف لي ار إ ل المش المسائ ب

المادة 136

ون ؤ ص ش خ ما ي ي هلة ف ات الحاكمة المؤ ئ ي الهي روكسل، وف م العاصمة ب لي ق لس إ ي مج وية ف موعات لغ اك مج هن
ب موج مويلها ب ة ت ي ف المادة 175، وكي حاف ب ج ها دون إ ات ولي ها، ومهامها، ومسؤ ن كوي م ت ي ظ ن ري ت ج مع؛ ي ت .المج رة ي رة الأخ ق حسب المادة 4 الف ة الأصوات ب ي لب غ ره أ ق ون ت ان ق

ن ي اري ب ش ي واست ق سي ن و ت عمل كعض ي ت ، والت حدة ات الحاكمة المت ئ معة الهي ت ات الحاكمة مج ئ كل الهي ش .ت معات ت المج

المادة 137

ة علق هما المت ت ولي هما ممارسة مسؤ ب المادة 39، وحكومت موج ، ب سي رن كي والف لامن ن الف معي ت لسي المج حق لمج راري ق م إ ت ن ي ب أ ج . وي ون ان عها الق ي يض روط الت حسب الش ا، ب ي م والون لي ق كي وإ لامن م الف لي ق ي الإ ، ف والي .على الت رة ي رة الأخ ق حسب المادة 4 الف ة الأصوات ب ي لب غ أ ون ب ان الق

المادة 138

م لي ق ي إ ة ف سي رن وية الف موعة اللغ م الوالون والمج لي ق لس إ هة ومج سي من ج رن مع الف ت لس المج حق لمج ومي ن يق هما، أ حادي لكل من ون الات ان ب الق موج رك وب ت اق مش ف ب ات موج ررا ب ق ن ت رى أ خ هة أ روكسل من ج العاصمة ب
ات الحاكمة ئ روكسل والهي م العاصمة ب لي ق لس إ ، ومج ة سي رن الف اطق ب م الن لي ق ، وحكومة الإ م الوالون لي ق لس إ .مج ي ئ ز كل ج ش و ب سي كاملة أ رن مع الف ت ة المج ولي ن مسؤ ي ت اللغ اطق ب روكسل الن م العاصمة ب لي ق ي إ ف

لس ي مج ة ف ة الأصوات المطلق ي لب غ أ ، وب سي رن مع الف ت لس المج ي مج ي الأصوات ف لث ة ث ي لب غ أ ه الأحكام ب ر هذ ق اءت عض ة أ ي لب غ ور أ رط حض ش روكسل، ب م العاصمة ب لي ق لس إ ي مج ة ف سي رن وية الف موعة اللغ م الوالون والمج لي ق لإ موي ن ت أ ش ها ب ن ي ما ب ي اق ف ف لى ات صل إ ن ت الس أ حق للمج . وي ة ات العلاق وية ذ ة اللغ ئ اء الف عض و أ لس أ المج
ها. ة ب علق امات المت ز وق والالت لكات والحق ن والممت ي ف ل الموظ ق لى ن ة إ اف الإض ها ب حددون ي ي ات الت ولي المسؤ

. حسب الحالة ون ب ان و ق و حكم أ رار أ ب ق موج ات ب ولي ه المسؤ مارس هذ ت

المادة 139

رار ب ق موج رك وب ت كل مش ش رر ب ق ن ت ا أ ي م والون لي ق لس إ ة ومج ي لمان الأ اطق ب مع الن ت لس المج حق لحكومات ومج مي لي ق ي الإ ا ف ي م والون لي ق ات إ ولي ة مسؤ ي لمان الأ اطق ب مع الن ت لس المج مارس حكومة ومج ن ي هم أ اء على طلب ن وب
. ي ئ ز و ج كل كلي أ ش ة ب ي لمان الأ اطق ب الن

. حسب الحالة ون ب ان و ق و حكم أ رار أ ب ق موج ات ب ولي ه المسؤ مارس هذ ت

المادة 140

رى ات الأخ ولي ع المسؤ مي رارات والأحكام ج ب الق موج ة ب ي لمان ة الأ اللغ اطق ب مع الن ت لس المج مارس حكومة ومج ت
. ون ان ها الق لي ي يوكلها إ الت

ح. رارات واللوائ ه الق ق "المادة 159" على هذ طب ن ت

اعات ز ض الن ع وف ، ومن ة وري امس. المحكمة الدست صل الخ الف

صاصات ت ارب الاخ ض ع ت ول. من سم الأ الق

عة حكومات الوحدات التاب

عة حكومات الوحدات التاب

عة حكومات الوحدات التاب

عة حكومات الوحدات التاب

عة حكومات الوحدات التاب

عة حكومات الوحدات التاب

ي ل دون الوطن اب ي مق ريع الوطن أولوية التش
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المادة 141

ي المادة 134، كورة ف رارات والأحكام المذ ن والق ي وان ن الق ي ات ب لاف ع الخ وق لى ت هدف إ راءات ت ج ون إ ان م الق ظ ن ي المادة 134.ي كورة ف سها المذ ف رارات والأحكام ن ن الق ي ع ب ق ن ت مكن أ ي ي ات الت لاف والخ

ورية . المحكمة الدست ي ان سم الث الق

المادة 142

ها ات ه المحكمة وصلاحي ن هذ كوي ون ت ان حدد الق مها، وي الي ق ع أ مي ج كا ب ي لج ورية واحدة لب اك محكمة دست ومهامها.هن

: ة الي ي الأمور الت ه المحكمة ف حكم هذ ت

ي المادة 141؛ كورة ف ات المذ لاف  .1الخ

و الأحكام رارات أ و الق ن أ ي وان حد الق ب أ موج ي المادة 10، 11، 24 ب كورة ف حد الأحكام المذ هاك أ ت  .2ان
ي المادة 134؛ كورة ف المذ

و الأحكام رارات أ و الق ن أ ي وان حد الق ب أ موج ون ب ان حددها الق ي ي ورية الت حد المواد الدست هاك أ ت  .3ان
ي المادة 134. كورة ف المذ

ن مكن أ ص ي خ ي ش ل أ ب و من ق ون أ ان ل الق ب ة من ق ن ية سلطة معي ل أ ب لى المحكمة من ق ايا إ ض ع الق رف ن ت مكن أ .ي ية محكمة ل أ ب و من ق ، أ ت مصلحة ب ث ي

ي المادة ن ف ي اء مب ت ف ، على كل است ون ان حددها الق ي ي روط والأحكام الت ا للش ق ب حكم، وف موج طق المحكمة ب ن ت
مه. ي ظ ن ل ت ب 39 مكرر ق

حكم طق ب ة الن حددها، المحكمة صلاحي ي ي روط والأحكام الت ا للش ق ي الحالات ووف ، ف ون ان عطي الق ن ي مكن أ ي
اق ف ن ة الإ ب مراق علق ب ت ما ي ي ها ف ات من ئ و هي ة أ عي ري ش الس الت رارات الصادرة عن المج د الق دمة ض ن الطعون المق أ ش .ب واب لس الن ات مج اب خ ت ي ان ده ف كب م ت ي ت ي الذ اب خ ت الان

ة الأصوات ي لب غ أ امسة ب ة الى الخ الث رات الث ق ة والف ي ان رة الث ق رة الأولى والف ق ي الف كورة ف ن المذ ي وان رار الق ق ري إ ج .ي رة ي رة الأخ ق حسب المادة 4 الف ب

صاصات ت ارب الاخ ض سوية ت ع وت . من الث سم الث الق

المادة 143

، حادية مع العامة لصالح الات ت ة المج ن ون لج ان م وق الي ق معات والأ ت حادية والمج عمل الحكومة الات  .1ت
المصالح. ة ب علق اعات المت ز ع الن هدف من وب

ي المصالح الت ة ب علق اعات المت ز ع الن ساس لمن ات أ حكام ذ لى أ اد إ ن الاست رارات ب وخ الق ي لس الش ذ مج خ  .2يأ
ي ي المادة 134، ف كورة ف رارات والأحكام المذ ون والق ان ر الق ة عب لف ت ات المخ ئ ن الهي ي حصل ب ن ت مكن أ حسب المادة 4ي ة الأصوات ب ي لب غ ب أ موج ون ب ان حددها الق ي ي راءات الت حسب الإج روف وب .حدود الظ رة ي رة الأخ ق الف
ع ع لمن وض ي ت راءات الت رة الإج ي رة الأخ ق حسب المادة 4 الف ة الأصوات ب ي لب غ أ راره ب ق ري إ ج ون ي ان م ق ظ ن  .3ي

. معات العامة ت ة المج ن ماع لج ت ن اج ي ة وب مي لي ق ة والإ حادية والمحلي ن الحكومات الات ي اعات ب ز سوية الن وت
رارات ح والأحكام والق م واللوائ ن والمراسي ي وان ق على الق طب ن ي )2( و )3( لا ت حة ف راءات الموض  .4الإج

ر يلعب مر آخ ي أ ، وأ اءات عف ب والإ رائ سب الض ب ون رائ سس الض أ ة ب علق حادية المت .الصادرة عن الدولة الات صي خ ل الش ة الدخ ب ري ي حساب ض دورا ف

الي ق ت حكم ان

سوية ع وت ص من خ ي ي سسات والذ صلاح المؤ إ اص ب ب 1980 الخ سطس/أ غ ي 9 أ ون العادي الصادر ف ان ى الق ق ب ي
ن ي وان ه الق دال هذ ب ل واست عدي كمال وت طال وإ ب سه إ ف ت ن ي الوق مكن ف . وي اً ذ اف المصالح ن ة ب علق اعات المت ز الن

رة 2 و3. ق ي الف كورة ف ن المذ ي وان الق ب

ة ي ائ ض صل السادس. السلطة الق الف

المادة 144

. ة ي وق المدن الحق ة ب علق اعات المت ز ص الن خ ما ي ي ات حصرية ف حمل المحاكم صلاحي ت

س المحكمة الدستورية تأسي

ر الدستور سي ف ت
ات المحكمة الدستورية صلاحي

اة المحكمة الدستورية ار قض تي اخ
ة ي عات دون الوطن ري ة للتش درالي عة السلطة الف مراج

عات ري دستورية التش

ة الي ق ت حكام ان أ
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ها، ص علي ن ي ي روط الت ا للش ق ، وف حادية دارية الات و المحاكم الإ لس الدولة أ ول مج خ ن ي ون أ ان مكن للق ، ي لك .ومع ذ ي ون المدن ان هم على الق رارات ر ق ي ث أ الحكم على ت

المادة 145

. ون ان عها الق ي يض لك الت اء ت ن ث است ، ب ة اسي وق السي الحق ة ب علق اعات المت ز ص الن خ ما ي ي ات ف حمل المحاكم صلاحي ت

المادة 146

. كما لا ون ان ساس الق لا على أ اعات إ ز ة لحل الن ي ائ ض و سلطة ق اء محكمة أ ش ن روف إ رف من الظ ي ظ حت أ مكن ت .لا ي ة ي ائ ن ث و محكمة است ة أ ن اء لج ش ن ف إ ة من الطوائ ف ية طائ ي أ و ف روف أ رف من الظ ي ظ حت أ مكن ت ي

المادة 147

كا كلها. ي لج ا واحدة لب اك محكمة علي هن

ة . ي ض وهر الق ج ص ب ت خ ما ي ي ات ف ه المحكمة صلاحي ملك هذ لا ت

المادة 148

علن المحكمة ه الحالة ت ي هذ ؛ ف لاق و الأخ ام أ ظ ود العامة الن ا هدد وج ذ لا إ ، إ ي كل علن ش لسات المحاكم ب رى ج ج ت
ي حكمها. ا ف هذ

ماع. الإج ت ب صوي ساس ت ة على أ لق واب المغ ب لف الأ ة خ اسي ام السي الآث اصة ب راءات الخ ذ الإج ف ن ن ت من الممكن أ

المادة 149

. ة ي لسة علن ي ج علن الأحكام ف ، ت وي ساس ق وم الأحكام على أ ق ن ت ب أ ج ي

المادة 150

ات الف اء المخ ن ث است ، ب ة ي ة والصحاف اسي م السي رائ ة والج ي ائ ن ل الج ع المسائ مي ي ج ن ف ي ة المحلف ئ س هي سي أ م ت ت ي
. ب ان ة الأج و كراهي صرية أ ع العن داف ة ب ي الصحف

المادة 151

ات ق ي حق راء الت ج ي إ لة ف ق ة العامة مست اب ي . الن ة ي ائ ض هم الق صاصات ت ي ممارسة اخ لون ف ق اة مست ض  .1الق
ن ة وأ ي ائ ض ات الق ـالملاحق مر ب ن يأ ص أ ت ير المخ حق الوز ، دون المساس ب ة ي ائ ض ات الق ردية والملاحق الف

ات ات والملاحق ق ي حق الت ة ب علق اسات المت لك السي ي ذ ما ف ، ب ة ي ائ ن اسة الج ن السي أ ش مة ب هات ملز ي وج ع ت .يض ة ي ائ ض الق

ات الملاحق مر ب أ ن ت ه، أ ي عن در ما ي ق ، كل ب ة مي لي ق ة والإ معي ت حق للحكومات المج ، ي لك رة الأولى.وعلاوة على ذ ق ي الف ه ف لي ار إ ير المش لال الوز ها من خ ت ولي طار مسؤ ي إ ل ف دخ ي ت ل الت ن المسائ أ ش ة ب ي ائ ض االق ها هذ ي مارس ف ي ي ة الت ، الطريق رة ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ح ف ة كما هو موض ي لب غ أ ون يصدر ب ان حدد ق .ي الحق

م الي ق معات والأ ت اركة المج ، مش رة ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ح ف ة كما هو موض ي لب غ أ ون يصدر ب ان ر ق ة الأولىيوف رعي رة الف ق ي الف حة ف هات الموض ي وج ع الت ي وض هم، وف ت ولي من مسؤ ل ض دخ ي ت ل الت ي المسائ در ماف ق ، ب ن ن العامي ة المدعي ئ ماعات هي ت ي اج ها ف لي اركة ممث ا لمش يض ، وأ اسة الأمن ط لسي طي خ ي الت ل.وف ه المسائ س هذ ف لى ن ماعات إ ت ه الاج ر هذ ي ش ت

ه صاصات ت ي ممارسة اخ اء ف ض على للق لس الأ رم المج حت كا. ي ي لج اء لكل ب ض على للق لس واحد أ د مج  .2يوج
ي )1(. ه ف لي ار إ لال المش ق الاست

مع م كل مج . ويض ة سي رن الف اطق ب مع ن دية ومج الهولن اطق ب مع ن اء من مج ض على للق لس الأ كون المج ت ي
ن ي ب خ ت ب المدعي العام المن اط مكت ب اة وض ض ساوي من ق ل مت ي مث ـت كل ب ش اء وي عض ا من الأ ساويً ا مت عددً
رى، من خ ة أ احي ، ومن ن ة احي ون من ن ان حددها الق ي ي ة الت روط والطريق ا للش ق هم وف ران ق ل أ ب رة من ق اش مب
ي روط الت ا للش ق ها، وف ي الأصوات المدلى ب لث ة ث ي لب غ أ وخ ب ي لس الش ن من مج ي ن ن المعي ري اء الآخ عض .الأ ون ان حددها الق ي

ل ي مث ـت كل ب ش ، ت ق ي حق ارة والت ش ة للاست ن لاً عن لج ض ، ف ن ي عي ح والت ي رش ة للت ن مع لج ـكل مج د ب .يوج ة ق رة الساب ق ي الف ها ف صوص علي روط المن ا للش ق ي وف ساوي ف مت

ة المحاكم كلي هي

ة ي ي محاكمة علن الحق ف

ا راء المحكمة العلي أ

ن ي ق المحلف المحاكمة عن طري

ب العام ائ الن
اء ض لال الق ق است

عة حكومات الوحدات التاب

ي ائ ض لس الق س المج تأسي
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ي ة الت روط والطريق لا عن الش ض ه، ف ان معه ولج اء، ومج ض على للق لس الأ ل المج كي ش ون ت ان حدد الق  .2ي
ه. صاصات ت ها اخ ي مارس ف ي

: ة الي الات الت ي المج ه ف صاصات ت اء اخ ض على للق لس الأ مارس المج  .3ي
ن ي عي و للت رة الأولى أ ق ي )4(، الف ه ف لي ار إ حو المش ، على الن اة ض ن كق ي عي ن للت حي ة المرش سمي  .1ت

ب المدعي العام؛ اط مكت ب كض
ب المدعي س مكت ي صب رئ رة الأولى ولمن ق ي )5(، الف ها ف لي ار إ اصب المش ن للمن حي ة المرش سمي  .2ت

العام؛
ب المدعي العام؛ ي مكت ط ف اب و ض اض أ صب ق لى من  .3الوصول إ

ب المدعي العام؛ و مكت ف اة وموظ ض ب الق دري  .4ت
ي 2؛ ها ف لي ار إ اصب المش ة ملامح عامة للمن اغ  .5صي

؛ ة ي ائ ض م العام للسلطة الق ي ظ ن العمل والت ة ب علق رحات المت ت ورة والمق داء المش ب  .6إ
؛ ة لي ة الداخ ب ل المراق دام وسائ خ يز است عز ة العامة على وت ب  .7المراق

: ة ي ائ ن ة والج ي ب دي أ صاصات الت ت ع الاخ مي عاد ج ب  .8مع است
اء؛ ض عمل الق ة ب علق كاوى المت عة الش اب لام ومت است

اء. ض ق عن عمل الق ي حق راء ت ج إ

ة ن لى لج لى 4 إ ي 1 إ ها ف لي ار إ اءات المش ح الكف م من ت ، ي ون ان حددها الق ي ي ة الت الطريق روط وب ل الش ي ظ ف
ارة ش ة الاست ن لى لج لى 8 إ ي 5 إ ها ف لي ار إ صاصات المش ت ح الاخ م من ت ، وي ات الصلة ن ذ ي عي ح وت ي رش ت
ن ي عي ح والت ي رش ان الت مارس لج ي ت ة الت ون الحالات والطريق ان حدد الق . ي ات الصلة ق ذ ي حق والت

. ركة ت صورة مش ها ب صاصات ت ق اخ ي حق ارة والت ش والاست

رى. لس الأخ صاصات المج ت رة اخ ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ح ف ة كما هو موض ي لب غ مده أ عت ون ت ان حدد ق ي

ي ة الت الطريق روط وب ا للش ق ل الملك وف ب هم من ق ن ي عي م ت ت اة ي ض ز والق ي مي اة محكمة الت ض اة الصلح وق ض  .4ق
. ون ان حددها الق ي

ن ي لث ة الث ي لب غ أ ات الصلة وب ن ذ ي عي ح والت ي رش ة الت ن ل لج ب ب من ق ح مسب ي رش اء على ت ن ن ب ي عي ا الت م هذ ت طي ق ح ف ي رش ض الت مكن رف . وي اءة هلات والكف م المؤ ي ي ق عد ت ون وب ان حددها الق ي ي روط الت ا للش ق رير.وف ب ون ومع الت ان حددها الق ي ي ة الت الطريق ب

ة للمحكمة ة العمومي معي ر الج ش ن ا، ت ي المحكمة العلي ي ف اض و ق اف أ ن ئ ي است اض ن ق ي عي ي حالة ت ف
. ة ق رة الساب ق ي الف ه ف لي ار إ ح المش ي رش ل الت ب لك ق ، وذ ون ان حددها الق ي ي ة الت ـالطريق ب ب ي مسب ة رأ ي المعن

ا ي ساء المحاكم الدن اف ورؤ ن ئ ل لمحاكم الاست ساء الأوائ ا، والرؤ س الأول للمحكمة العلي ي ن الرئ ي عي م ت ت  .5ي
. ون ان حددها الق ي ي ة الت الطريق روط وب ا للش ق ل الملك وف ب من ق

ن ي لث ة الث ي لب غ أ ات الصلة وب ن ذ ي عي ح والت ي رش ة الت ن ل لج ب ب من ق ح مسب ي رش اء على ت ن ن ب ي عي ا الت م هذ ت طي ق ح ف ي رش ض الت مكن رف . ي اءة هلات والكف م المؤ ي ي ق عد ت ون وب ان حددها الق ي ي روط الت ا للش ق رير.وف ب ون ومع الت ان حددها الق ي ي ة الت الطريق ب

ة ة العمومي معي ر الج ش ن اف ت ن ئ س محكمة است ي و رئ ا أ س المحكمة العلي ي صب رئ ن من ي عي ي حالة ت ف
رة ق ي الف ه ف لي ار إ ح المش ي رش ل الت ب لك ق ، وذ ون ان حددها الق ي ي ة الت ـالطريق ب ب ي مسب ة رأ ي .للمحكمة المعن ة ق الساب

اف ن ئ ي محاكم الاست سام ف ق ساء الأ ، رؤ ه المحكمة سام هذ ق ساء أ ا، ورؤ س المحكمة العلي ي ن رئ ي عي م ت ت .ي ون ان حددها الق ي ي ة الت الطريق روط وب الـش هم ب ائ عض ن أ ي ل المحاكم من ب ب ا من ق ي واب المحاكم الدن ون

. اصب ه المن ي هذ ن ف ي عي ون مدة الت ان حدد الق حكام المادة 152، ي ر عن أ ظ صرف الن ب

ب المدعي العام اط مكت ب عة وض رة الراب ق ي )5(، الف ها ف لي ار إ اصب المش لي المن اغ اة وش ض ع الق ض خ  .6ي
. ون ان حددها الق ي ي ة الت الطريق م ب ي ي ق للت

الي ق ت حكم ان

ي )2(. ه ف لي ار إ اء، المش ض على للق لس الأ امة المج ق عد إ ذ ب ي ف ن ز الت لى 6 حي ل الأحكام 3 إ دخ ت

، ه المحكمة سام هذ ق ساء أ ا ورؤ س الأول للمحكمة العلي ي ن الرئ ي عي م ت ت ن ي رض أ ت ، من المف خ اري لك الت ي ذ ف
ى للمدة دن ساء المحاكم الأ واب رؤ ساء ون ه المحاكم ورؤ سام هذ ق ساء أ اف ورؤ ن ئ ل لمحاكم الاست ساء الأوائ والرؤ
اف ن ئ ا ومحاكم الاست ي المحكمة العلي ت ف س الوق ف ي ن هم ف ن ي عي م ت ت ون وان ي ان حددها الق ي ي روط الت ا الش ق .ووف والي ة على الت ى المرادف دن و محاكم العمل والمحاكم الأ أ

: ة الي ق الأحكام الت طب ، ت لك ون ذ ض ي غ ف

. ل الملك ب رة من ق اش ى مب دن اة المحاكم الأ ض اة الصلح وق ض ن ق ي عي م ت ت ي

ي ائ ض لس الق س المج تأسي
ا اة المحكمة العلي ار قض تي اخ
اة المحاكم العادية ار قض تي اخ

ب العام ائ الن
ا اة المحكمة العلي ار قض تي اخ

اة المحاكم العادية ار قض تي اخ
ي ائ ض لس الق س المج تأسي
ا اة المحكمة العلي ار قض تي اخ

ي ائ ض لس الق س المج تأسي
ا اة المحكمة العلي ار قض تي اخ

ة المحاكم كلي هي

ة الي ق ت حكام ان أ
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ة ي ائ ض ها الق ت ن لولاي عي اض ة الأولى الخ ساء المحاكم الدرج واب رؤ ساء ون اف ورؤ ن ئ اة محاكم الاست ض ن ق ي عي م ت ت لي ب ر من ق ه المحاكم، والآخ دم من هذ ، واحد مق ن حي ن من المرش ي ن حوي اث مة ت ائ ، كل ق ن ي مت ائ ل الملك من ق ب .من ق ، حسب الحالة روكسل العاصمة م ب لي ق رلمان إ اطعات وب الس المق مج

ل ب حدهما من ق ، أ ن حي ن من المرش ي ن حوي اث مة ت ائ ، كل ق ن ي مت ائ ل الملك من ق ب ز من ق ي مي اة محكمة الت ض ن ق عي .ي وخ ي لس الش واب ومج لس الن ل مج ب اوب من ق ن الت ر ب ا، والآخ المحكمة العلي

. ن ي حت ن على كلا اللائ حي سماء المرش هر أ ظ ن ت مكن أ ، ي ن ي ن الحالت ي ي هات ف

. ن ي عي ل من الت ق ر يوما على الأ مسة عش ل خ ب حات على الملأ ق ي رش علن الت ت

ساء. واب الرؤ ساء ون ها رؤ ائ عض ن أ ي ار المحاكم من ب ت خ ت

المادة 152

ي يراه اعد الذ ق دون من الت ي ف ست ون كما ي ان حددها الق ي ي ي السن الت اعدون ف ق ت ، وي اة اة مدى الحي ض ن الق عي .ي اً اسب ون من ان الق

. مر من المحكمة أ لا ب ه عن العمل إ ف ي وق و ت ه أ صب ي من من اض مكن حرمان الق لا ي

ل. ق ه على الن ت ق رط مواف ش ط وب ق ل له ف دي اد ب ج ي د إ ي عن اض ل الق ق مكن ن ي

المادة 153

ي المحاكم. ن ف ارات العامة والعاملي ي الوز ن ف ولي ل المسئ ي ن الملك ويق عي ي

المادة 154

. ي ائ ض اء السلك الق عض ور أ ج ون أ ان حدد الق ي

المادة 155

ل ودون اب ا الدور دون مق ت ممارسة هذ ا كان ذ لا إ ر من الحكومة إ وع الأج دور مدف ل ب ب ن يق أ ي ب اض حق للق .لا ي ون ان ي الق عها ف من ود ما ي وج

المادة 156

كا: ي لج ي ب اف ف ن ئ مس محاكم للاست اك خ هن

روكسل ة العاصمة ب طق ، ومن كي لامن د الف ان راب ، ب الون د ف ان راب اطعات ب حكم مق روكسل، وهي ت  .1محكمة ب
؛ ة ة اللغ ي ائ ن ث

؛ ة ي رق ة والش ي رب درز الغ لان اطعات الف حكم مق ي ت ت الت ن  .2محكمة الغ

؛ ورغ مب ورب ولي ت ن اطعات آ حكم مق ي ت ، الت ورب ت ن  .3محكمة آ

؛ ورغ ج ولوكسمب ي اطعات لي حكم مق ي ت ج الت ي  .4محكمة لي

؛ ت ون اطعة هي حكم مق ي ت س، الت  .5ومحكمة مون

المادة 157

ن محددة ي وان طي ق غ . ت ة ي ان رة الث ق ي المادة 167، )1(، الف ها ف لي ار إ ي حالة الحرب المش د محاكم عسكرية ف وج ت
هم. ف كلي رة ت ت لى ف ة إ اف الإض ه المحاكم، ب اء هذ عض امات أ ز وق والت ها وحق ات م المحاكم العسكرية وصلاحي ي ظ ن ت

ح ي رش ة ت ها وطريق ات مها وصلاحي ي ظ ن ة ت ون طريق ان كر الق ، ويذ ون ان حددها الق ع ي ي مواق ارية ف ج د محاكم ت وج هم.ت ف كلي لى مدة ت ة إ اف الإض ها ب ائ عض أ

هم. ف كلي رة ت ت ها وف اؤ عض ها أ ي ح ف رش ت ي ي ة الت ها والطريق ات م محاكم العمل، وصلاحي ي ظ ن اً ت يض ون أ ان طي الق غ ي

ها ات مها وصلاحي ي ظ ن واعد ت ون ق ان ع الق . يض ون ان حددها الق ي ي ع الت ي المواق ات ف وب ذ العق ي ف ن د محاكم لت وج هم.ت ف كلي لى مدة ت ة إ اف الإض ها ب ائ عض ن أ ي عي ة ت وطريق

مدة ولاية المحاكم العادية
ا مدة ولاية المحكمة العلي
اة ض ب الق حماية روات

اة ض امي للق لز اعد الإ ق سن الت
ا والمحاكم العادية اة المحكمة العلي قالة قض إ

اة ض ب الق حماية روات

ة المحاكم كلي هي
ة ي ائ ض رارات الق ي الق حق الطعن ف

س المحاكم العسكرية تأسي

ة س المحاكم العمالي تأسي

ة الي ق ت حكام ان أ
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الي ق ت حكم ان

ن الأولى اوي وي على العن حت ي ي يران 1899 الذ و/حز ي ون 15 يون ان اء ق لغ خ إ اري ة من ت ذ اف رة الأولى ن ق ح الف صب .ت ة العسكرية ي ائ ز راءات الج ون الإج ان ة من ق ي ان والث

: عالة ة ف الي ال الأحكام الت ز ، ت ن لك الحي ى ذ حت

لى مدة ة إ اف الإض ها ب ائ عض امات أ ز وق والت ها، وحق ات ، صلاحي م المحاكم العسكرية ي ظ ن م ت ظ ن ن محددة ت ي وان هم.ق ف كلي ت

المادة 157 مكرر

روكسل رة ب ي دائ ة ف ي ائ ض ل الق ي المسائ ات ف دام اللغ خ ن است أ ش ة للإصلاح ب ساسي اصر الأ ل على العن عدي ي ت ر ومدىأ ب المدعي العام، والمق صوص مكت خ ة ب ي ض ه الق ـهذ ة ب علق ب المت وان ل على الج عدي ي ت لك أ ، وكذ ة ي ائ ض الق
. رة ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ح ف ة كما هو موض ي لب غ أ ون يصدر ب ان لال ق لا من خ م إ ت صاص، لا ي ت الاخ

الي ق ت حكم ان

و 2012 ون 19 يولي ان اذ ق ف دء ن خ ب اري خ هو ت اري ا الت . هذ اذ ف ز الن ه المادة حي ل هذ دخ ي ت خ الذ اري ون الت ان حدد الق .ي ة ي ائ ض روكسل الق رة ب صلاح دائ ـإ ي ب المعن

المادة 158

. ون ان ها الق ص علي ن ي ي ة الت الطريق اعات ب ز ة الن عي ي مرج ز ف ي مي حكم محكمة الت ت

المادة 159

. ون ان ي الق كور ف ق مع ما هو مذ واف ت ما ي ة ب ة والمحلي مي لي ق رارات والأحكام العامة والإ ق المحاكم الق طب ت

ة لس الدولة والمحاكم الإداري ع. مج صل الساب الف

المادة 160

سمح د ي ون ق ان ن الق لا أ ه. إ ات ولي لس ومهامه ومسؤ ا المج ن هذ كوي ون ت ان حدد الق كا، ي ي لج ي ب لس للدولة ف اك مج .هن كورة ادئ المذ اء على المب ق ب مة للإ راءات اللاز ع الإج وض للملك ب

ي ي الحالات الت ي ف ر المحكمة الرأ وف دارية وت ق الأحكام كمحكمة إ رارات عن طري لس الدولة الق ذ مج خ ت .ي ون ان حددها الق ي

س ف ي ن ذ ف ي ف ن ز الت ل حي دخ ي ت لس الدولة الت داري لمج ي الإ اض ق سم الت ة لق ة العمومي معي ـالج ة ب علق الأحكام المت
رة ق ي المادة 4، الف ن ف ي حو المب ة على الن ي لب غ أ ون يصدر ب ان ب ق موج ط ب ق عديلها ف م ت ت د ي رة ق ق ه الف يوم هذ

. رة ي الأخ

الي ق ت حكم ان

ن الأول 2012. ري ف ر/ت وب كت ي 14 أ اذ ف ف ز الن ه المادة حي ل هذ دخ ت

المادة 161

. ون ان ساس الق لا على أ دارية إ ع المحكمة الإ روف وض رف من الظ ي ظ حت أ ر ت حظ ي

ات لدي اطعات والب سسات المق . مؤ امن صل الث الف

المادة 162

. لديات اطعات والب سسات المق ون مؤ ان حكم الق ي

: ة الي ادئ الت ق المب ي طب ون ت ان من الق يض

لديات ؛ اطعات والب الس المق اء مج عض رة لأ اش ات المب اب خ ت  .1الان

ة الي ق ت حكام ان أ

ا ات المحكمة العلي صلاحي

دارية س المحاكم الإ تأسي

دارية اة المحكمة الإ ار قض تي اخ

ة الي ق ت حكام ان أ

عة حكومات الوحدات التاب
لديات حكومات الب
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حاف ج لدية دون إ ة والب اطعي ص المصلحة المق خ ي كل ما ي لديات ف اطعات والب الس المق ة مج عي  .2مرج
؛ ون ان ها الق ص علي ن ي ي ة الت الطريق ة وب ن ي حالات معي عالها ف ف ة على أ ق المواف ب

لديات ؛ اطعات والب سسات المق ات لصالح مؤ عي ية المرج  .3عدم مركز

؛ ون ان عها الق ي يض من الحدود الت ة ض ي لسات علن ي ج لديات ف اطعات والب الس المق ماعات مج ت ري اج ج  .4ت

؛ ات ي ان ز ات والمي صاح عن الحساب ف  .5الإ

المصلحة رار ب و الإض ون أ ان هاك الق ت ع ان ، لمن حادية ة الات عي ري ش و السلطة الت ة أ ب ل السلطات المراق دخ ت  .6ت
. العامة

ادئ ق المب ي طب اعدة ت ه الق كرس هذ ي المادة 134. وت ها ف لي ار إ اعدة المش لدية للق -الب وق ماعات ف ع الج ض خ ت
ي ها ف لي ار إ اعدة المش ل الق ب عها من ق مكن وض ة ي ساسي ر أ ب عت ي ت رى الت ادئ الأخ . المب ة ي ان رة الث ق ي الف كورة ف .المذ ي رلمان المعن اء الب عض ة أ ي الب ور غ رط حض ش ها، ب ي الأصوات المدلى ب لث ة ث ي لب غ ة أ دون مصادق و ب المادة 134، مع أ

. لدية -الب وق ماعات ف ح الج رارات ولوائ ق على ق ي طب لة للت اب ان 159 و 190 ق المادت

، ات معي كل ج ش و ت ها، أ ي عاون ف ت ن ت مكن أ ي ي ة الت روط والطريق ي المادة 134 الش كور ف و الحكم المذ رار أ ع الق ض ي
ة الأصوات حسب المادة 4 ي لب غ ه أ رت ق ي أ ون الذ ان اً للق ق ي طب ، ت لدية -الب وق ماعات ف والج لديات أ والب اطعات أ ،المق لدية -الب وق الس ف ومج لديات أ الس ب و مج اطعات أ الس مق ن عدة مج ي مع ب سمح الج . ولكن لا ي رة ي رة الأخ ق الف

اور. ش للت

المادة 163

م لي ق ي إ ة ف ب خ ت ات المن ئ ل الهي ب كي من ق لامن م الف لي ق ا والإ ي م والون لي ق ي إ مارس ف ي ت ات الت ولي مارس المسؤ ، كلت مع العامة ت ة المج ن ل لج ب ، ومن ق كي لامن سي والف رن ن الف معي ل المج ب ة من ق ي اللغ ائ ن روكسل الث العاصمة ب
علق ت رى ت خ اً أ ون ؤ ص ش خ ما ي ي ود 127 و128، وف ن ب الب موج عها وب ري ش حت ت ع ت ق ي ت ص الأمور الت خ ما ي ي ف

روكسل. م العاصمة ب لي ق إ ب

ها ب موج مارس ب ي ي روط الت ، الش رة ي رة الأخ ق كر المادة 4 الف ة الأصوات كما يذ ي لب غ أ راره ب ق رى إ ج ون ي ان ع ق رة 1لكن يض ق ي الف كورة ف ات المذ ولي ممارسة المسؤ ن ب ولي اء المخ عض سسات والأ ع المؤ مي روكسل وج م العاصمة ب لي ق إ
سسات ات المؤ عي ة مرج ي لب غ س الأ ف ن ر ب ق ون أ ان ع ق ي المادة 39. ويض كورة ف مد على الأمور المذ عت ي لا ت والت
كورة حسب الأمور المذ ها ب ء من ز و ج رة الأولى أ ق ي الف كورة ف ات المذ ولي ع المسؤ مي ي المادة 136 لج كورة ف المذ

ود 127 و128. ن ي الب ف

المادة 164

. لدية ات السلطات الب ولي من مسؤ ها حصرياً ض ت ان ة وصي ي ن المدن ي وان ة الق اب ع كت ق ت

المادة 165

ادئ ق المب ي طب ر ت ها عب ات ولي مها ومسؤ ي ظ ن حدد ت . وي لدية حادات ب رية وات ات حض ان ون كي ان كل الق ش  .1ي
ي المادة 162. كورة ف المذ

. ية ذ ي ف ن ة ت ن لس ولج حادية مج رية وات ة حض طق لكل من

سس ه، ويؤ اب خ ت لس، ويصادق الملك على ان ل المج ب من ومن ق ية من ض ذ ي ف ن ة الت ن س اللج ي ب رئ خ ت ن ي
ون حكمه. ان الق

. لديات حادات الب رية وات ات الحض ان الكي اصة ب مة الخ ظ ن ود 159 و190 الأحكام والأ ن ق الب طب ت

ساس لاعلى أ لديات إ حادات الب رية وات ات الحض ان ة للكي ي راف غ ل الحدود الج عدي و ت ر أ ي ي غ مكن ت .لا ي ون ان الق

ة ب ري لديات الق حادات الب رية وات ات الحض ان ها الكي ي مع ف ت ج ن ت ع أ طي ست ي ت ة الت ئ ون الهي ان كل الق ش  .2ي
ي ة الت روط والطريق حسب الش هم ب ات اطق صلاحي ي من ة ف ي ن ق عة الت ي ات الطب ركة ذ ت اكل المش لدراسة المش

. ون ان عها الق يض
ق واف ت ما ي رية ب ات حض ان و مع كي ها أ ن ي ما ب ي ط ف راب ت ن ت و أ عاون أ ت ن ت لديات أ حادات الب حق لعدد من ات  .3ي
اطق ي من رك ف ت كل مش ش ه الأمور ب م هذ ي ظ ن دارة وت ، لإ ون ان ها الق ص علي ن ي ي ة الت روط والطريق مع الش

. رك ت اور مش ش مع الت ت ج ن ت الس أ حق للمج هم. ولا ي ات صلاحي

المادة 166

كر ذ ي ست اء الأمور الت ن ث است روكسل ب ه العاصمة ب لي مي إ ت ن ي ت ري الذ ان الحض ق المادة 165 على الكي طب  .1ت
. اً لاحق

ة ي عات دون الوطن ري ة للتش درالي عة السلطة الف مراج

عة حكومات الوحدات التاب

لديات حكومات الب

لديات حكومات الب

لديات حكومات الب



constituteproject.org و 2026, 13:51 اء ملف PDF: 17 يولي ش ن م إ ت

حة 38 الصف كا 1831 )المعدل 2025 ي لج (ب

ان ة الكي ولي رة مسؤ ي رة الأخ ق ي المادة 4 الف كور ف ة الأصوات كما هو مذ ي لب غ أ راره ب ق م إ ت ون ي ان حدد ق  .2ي
ي روكسل الت م العاصمة ب لي ق ات إ ئ ل هي ب مارس من ق ه عاصمة المملكة وت لي مي إ ت ن ي ت ري الذ ب المادة 39.الحض موج كلت ب ش ت

ي المادة 136: كورة ف ات المذ ئ  .3الهي
ة ي اف ق ون الث ؤ ص الش خ ما ي ي مة ف ظ ملكها السلطات المن ي ت لك الت هة لت اب ات مش ولي لك مسؤ مت  .1ت

معه؛ ت ص مج خ ما ي ي ، كل ف ة صي خ ة والش مي علي معوالت ت لس المج كي ومج لامن مع الف ت لس المج ل مج ب هم من ق لي ات الموكلة إ ولي مارس المسؤ  .2ت
معه؛ ت ص مج خ ما ي ي ، كل ف سي رن الف

. ركة ت ر مصالح مش ب عت ي ت ي 1 والت كورة ف سوية الأمور المذ معة على ت ت ات مج ئ ه الهي عمل هذ  .3ت

ة ات الدولي ع. العلاق اب الراب الب

المادة 167

عاون ي الت اركة ف م على المش الي ق معات والأ ت ة المج ي مكان إ حاف ب ج ة دون إ ات الدولي  .1يدير الملك العلاق
عها ي وض ها الت ات ولي من مسؤ ع ض ق ي ت ون الت ؤ ي الش ات ف ي اق ف ع على الات ي وق لك الت ي ذ ما ف ، ب ه.الدولي ب موج ور وب الدست

لسي علم الملك مج . ي داءات ف الاعت حدد حالة الحرب ووق ؛ وهو من ي وات المسلحة د الق ائ الملك هو ق
ي ها المعلومات الت لي ف إ ي من الدولة ويض لك مصلحة وأ ذ سمح ب ه الحالات حال ما ت هذ وخ ب ي واب والش الن

. ة اسب يراها من

. ون ان ب الق موج لا ب م إ ت ن ي مكن أ ديد لا ي ة الج اف ض ديلها وإ ب اطق وت ل المن ق ن

ة ق مواف لا ب اذ إ ف ز الن ات حي ي اق ف ه الات ل هذ دخ ي )3(. لا ت كورة ف لك المذ اء ت ن ث است ات ب ي اق ف مم الملك الات ت  .2ي
. واب لس الن عمج ق ي ت ي الأمور الت ة ف علق ات المت ي اق ف ي المادة 121 الات كورة ف معات المذ ت م والمج الي ق د حكومات الأ عق  .3ت

ة ق رد الحصول على مواف مج ذ ب ي ف ن ز الت ات حي ي اق ف ه الات ل هذ دخ السها، ت ات مج ولي طاق مسؤ من ن لس.ض المج
ات ي اق ف مام الات ت روط إ ة الأصوات ش ي لب غ أ ر ب ق ي يُ رة الذ ي رة الأخ ق ي المادة 4 الف كور ف ون المذ ان حدد الق  .4ي
و م أ الي ق معات والأ ت ة المج صلاحي علق حصرياً ب ت ي لا ت ات الت ي اق ف لك الات رة 3، وت ق ي الف كورة ف المذ

ور. ب الدست موج ب
ي كورة ف طي الأمور المذ غ ي ت ل 18 مايو 1993 والت ب دت ق ي عق ات الت ي اق ف ض الات ق ن ن ي حق للملك أ  .5ي

. ة ات العلاق ة ذ مي لي ق معات والحكومات الإ ت اق مع المج ف الات رة 3 ب ق الف

ع . يض لك لى ذ ة إ ات العلاق ة ذ مي لي ق معات والحكومات الإ ت ه المج ا دعت ذ ات إ ي اق ف ه الات ض الملك هذ ق ن ودي ي حالة وج ذ ف خ ت ي ت راءات الت رة الإج ي رة الأخ ق ي المادة 4 الف كر ف ة الأصوات كما ذ ي لب غ أ ر ب ق ون أ ان .ق ة ات العلاق ة ذ مي لي ق و الحكومات الإ معات أ ت ن المج ي لاف ب خ

الي ق ت حكم ان

ات رلمان ديد الكامل للب ج هدف الت ات ب اب خ ت ه الان ي رى ف ج ي ت وم الذ ي الي اذ ف ف ز الن ة من )2( حي ي ان ملة الث ل الج دخ ت
ن عد أ لا ب عول إ ة المف ذ اف ي )2( ن ها ف لي ار إ ح المعاهدات المش صب وم، لا ت لك الي ى ذ . وحت ة مي لي ق ة والإ معي ت المج

. ن لسي ة المج ق مواف

المادة 168

مع ت عت المج ي وض ات الت ي اق ف عة الات مراج علق ب ت ات ت اوض ية مف داية أ ب واب ب وخ والن ي لسي الش علام مج ري إ ج علامهمي م إ ت ن ي ب أ ج . وي رة ي ل الأخ عدي مام وت ت إ ة ب علق ن المت ي وان ات والق ي اق ف لى الات ة إ اف الإض ي ب ها.الأوروب ع علي ي وق ل الت ب رامها ق ب ط لإ طي خ ري الت ج ي ي ات الت ي اق ف الات ب

المادة 168 مكرر

ن ي اطق روعة للن هدف حماية المصالح المش واعد ب اص الق ون خ ان حدد ق ، ي ي رلمان الأوروب اب الب خ ت ان علق ب ت ما ي ي .ف ة ق ت الساب ان راب اطعة ب ي مق دية ف الهولن ن ب ي اطق ة والن سي رن ـالف ب

ي ن ف ي حو المب ة على الن ي لب غ أ ون مرر ب ان لال ق لا من خ اصة إ واعد الخ ه الق ئ هذ ش ن ي ت ل الأحكام الت عدي وز ت ج .لا ي رة ي رة الأخ ق المادة 4، الف

ون الدولي ان الق

ق على المعاهدات التصدي

ة ي ارج ون الخ ؤ ل الدولة للش ممث

ة على الحرب ق / المواف علان سلطة إ
وات المسلحة د العام للق ائ ن الق ي عي ت

ي راض م الأ ض
ي راض صال الأ ف ان

عة حكومات الوحدات التاب

عة حكومات الوحدات التاب

ة الي ق ت حكام ان أ

ة مي قلي موعات إ مج
ة مات الدولي ظ المن

ق على المعاهدات التصدي

ة مات الدولي ظ المن
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المادة 169

عها ي وض من الحدود الت ة وض امات الدولي ز رام الالت مان احت هدف ض ود 36 و37، ب ن ي الب كورة ف حق للسلطات المذ اي رار هذ ق م إ ت ن ي ب أ ج ود 115 و121. ي ن ي الب كورة ف ات المذ ئ الهي ت ب ق كل مؤ ش سها ب ف دل ن ب ست ن ت ون أ ان .الق رة ي رة الأخ ق ي المادة 4 الف ها ف صوص علي ة الأصوات المن ي لب غ أ ون ب ان الق

ة ون المالي ئ امس. الش اب الخ الب

المادة 170

ط. ق ون ف ان ب الق موج لب لمصلحة الدولة ب ج ي ت ب الت رائ رض الض ف  .1ت
كور حسب ما هو مذ و حكم ب رار أ ب ق موج م ب الي ق معات والأ ت لب لصالح المج ج ي ت ب الت رائ رض الض ف  .2ت

ي المادة 134. ف

. رورية ها ض ن ت أ ب ث ي ي ي الحالات الت ب ف رائ ه الض هذ ة ب علق اءات المت ن ث ون الاست ان حدد الق ي

لسها. رار من مج ق لا ب لدية إ -الب وق ماعة ف و ج اطعة أ ل مق ب و رسوم من ق ب أ رائ رض ض ف  .3لا ت

ها ن ت أ ب ث ي ي ي الحالات الت رة الأولى ف ق ي الف ها ف لي ار إ ب المش رائ الض ة ب علق اءات المت ن ث ون الاست ان حدد الق .ي رورية ض

. ي ئ ز كل ج ش و ب كل كامل أ ش رة الأولى ب ق ي الف ها ف لي ار إ ب المش رائ ف الض ن يوق ون أ ان حق للق ي

لا و الرسوم إ ب أ رائ رض الض ي ف معات الحق ف ت و المج لديات أ حادات الب و وات ة أ ي ات المدن ان ملك الكي  .4لا ت
السها. رار من مج ق ب

ها ن ت أ ب ث ي ي ي الحالات الت رة الأولى ف ق ي الف ها ف لي ار إ ب المش رائ الض ة ب علق اءات المت ن ث ون الاست ان حدد الق .ي رورية ض

المادة 171

. وي كل سن ش م ب لي ق مع والإ ت لب لصالح الدولة والمج ج ي ت ب الت رائ ت على الض صوي ري الت ج ي

ديدها. ج م ت ت ا لم ي ذ ب صالحة لمدة عام إ رائ حكم الض ي ت ن الت ي وان سري الق ت

المادة 172

. ب رائ الض علق ب ت ما ي ي ات ف لي ض ف ية أ عطاء أ مكن إ لا ي

. ون ان ب الق موج لا ب ب إ رائ ض على الض ي ف خ و ت اء أ ن ث ي است ح أ مكن من لا ي

المادة 173

ون ان لها الق ب ي يق مة الصرف الصحي والحالات الت ظ ن ة وأ ض ف خ ي المن اطعات والأراض اء ما هو لصالح المق ن ث است ب
ن لصالح الدولة ي ب على المواطن رائ كل ض رض الرسوم على ش ف ي المادة 134، ت كورة ف رارات والأحكام المذ والق

. لدية و الب لديات أ حادات الب ري وات ان الحض م والكي لي ق مع والإ ت والمج

المادة 174

لس وخ ومج ي لس الش ع مج . ولكن يض ة ي ان ز ات الدولة ويصوت على المي ي كل عام حساب واب ف لس الن ر مج يق
. وي ساس سن هم على أ صصات واب مخ الن

. ات ة والحساب ي ان ز ي المي ها ف ات ق ف ع وصولات الدولة ون مي ل ج دخ ن ت ب أ ج ي

عة حكومات الوحدات التاب

عة حكومات الوحدات التاب

لديات حكومات الب

عة حكومات الوحدات التاب
اتي ي الحكم الذ ن ف ي حق السكان الأصلي
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المادة 175

مع ت ل المج موي ب ت سالي ، أ رة ي رة الأخ ق ي المادة 4 الف كور ف ة الأصوات كما هو مذ ي لب غ أ راره ب ق ري إ ج ون ي ان ع ق ض .ي كي لامن مع الف ت سي والمج رن الف

رار. ب ق موج هما ب صصات ة صرف مخ ي ف ي كي سي ف رن كي والف لامن ن الف معي ت الس المج رر مج ق ت

المادة 176

. ة ي لمان الأ اطق ب مع الن ت ل المج موي سلوب ت ون أ ان حدد الق ي

رار. ب ق موج ه ب صصات ة صرف مخ ي ف ة كي ي لمان الأ اطق ب مع الن ت لس المج رر مج يق

المادة 177

ها ري ب ج ي ي ب الت سالي رة الأ ي رة الأخ ق ي المادة 4 الف كور ف ة الأصوات كما هو مذ ي الب غ راره ب ق ري إ ج ون ي ان حدد ق م.ي الي ق ل الأ موي ت

ي كورة ف روط المذ ق مع الش واف ت ما ي ، ب ة ل المالي ها الوسائ ي ق ف طب ي ت دامات الت خ ة الاست مي لي ق الس الإ حدد المج ت
المادة 134.

المادة 178

ون ان ها الق ص علي ن ي ي روط الت من الش ي المادة 134 وض كور ف ون المذ ان ب الق موج روكسل ب م العاصمة ب لي ق حق لإ ي
معات ت ة المج ن لى لج ة إ لكات المالي ل الممت ق رة ن ي رة الأخ ق ي المادة 4 الف كور ف ة الأصوات والمذ ي لب غ أ ر ب ق ي أ الذ

. كي لامن سي والف رن ن الف معي ت ة المج ن ولج

المادة 179

ون ان ب الق موج لا ب ض إ عوي وع من الت ي ن و أ اعدي أ ق ب ت حديد رات روف ت رف من الظ ي ظ حت أ س من الممكن ت لي
وحده.

المادة 180

. ون ان حددها الق ة ي ن رة معي ت ة لف اء ديوان المحاسب عض واب أ لس الن ح مج يرش

عملون لدى ن ي ي ن الذ ي ات المحاسب دارية العادية وحساب ات الإ ص الحساب لي خ دراسة وت ة ب وم ديوان المحاسب ليق ق ي ن ود أ ة ومن عدم وج ي ان ز ود المي ن د من ب ن ي ي اوز أ ج كد من عدم ت أ ت ن ي ة أ . على ديوان المحاسب ة الدولة ن ي ز لكخ ي ذ ما ف ها، ب ة ب علق عات المت وق ل الدولة والت ع دخ وض ة ب علق ات المت ة على العملي رف ديوان المحاسب ش للأموال. ي
مع المعلومات ة ج ولي ولى مسؤ ت ، وي ة لف ت دارات الدولة المخ ات لإ ة الحساب ع ديوان المحاسب . يض ب رائ مع الض ج

. ة ات ديوان المحاسب واب مع ملاحظ لس الن لى مج ات العامة للدولة إ دم الحساب ق . ت ات ود الحساب ن ة وب المطلوب

. ة ون ديوان المحاسب ان م الق ظ ن ي

، اطق ة والمن معات المحلي ت المج اصة ب ة الخ ات والمحاسب ي ان ز ة المي ب مراق ة ب ون لديوان المحاسب ان عهد الق ن ي مكن أ هي لي ار إ و الحكم المش رار، أ و ق ، أ ون ان سمح للق ن ي ا أ يض مكن أ ها. وي مد علي عت ي ت ات المصلحة العامة الت ئ لك هي لوكذ ب كور من ق ون المذ ان مرير الق م ت ت ، ي ة ي لمان ة الأ اللغ اطق ب مع الن ت اء المج ن ث است . ب ة ب م المراق ي ظ ن ت ي المادة 134، ب ف
. رة ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ح ف ة كما هو موض ي لب غ الأ

عد . ب ة لى ديوان المحاسب ة إ ي اف ض مهام إ عهد ب ن ي ي المادة 134، أ ه ف لي ار إ و الحكم المش رار، أ و ق ، أ ون ان مكان الق إ ب
ي ي المادة 134، الرسوم الت ه ف لي ار إ و الحكم المش رارأ و الق ون أ ان حدد الق ، ي لك ة على ذ ة ديوان المحاسب ق ولمواف ل دخ ب ة ق طق و من مع أ ت ها المحكمة لمج وم ب ق ب رسوم لمهام ت وج ست ه المهام. لا ت ذ هذ ي ف ن لى المحكمة لت ع إ دف ت

. اذ ف ز الن رة حي ق ه الف هذ

المادة 181

ساس ة على أ ي ان ز ي المي ة ف الغ المطلوب ه المب ل هذ دخ ، وت ن ال الدي اعد لرج ق ات والت عويض ع الدولة الت دف  .1ت
. وي سن

اتي ي الحكم الذ ن ف ي حق السكان الأصلي
عة حكومات الوحدات التاب

عة حكومات الوحدات التاب

عة حكومات الوحدات التاب
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دم العون ق مات ت ظ ها الحكومة كمن رف ب عت ي ت مات الت ظ لي المن اعد لممث ق ات والت عويض ع الدولة الت دف  .2ت
. وي ساس سن ة على أ ي ان ز ي المي ة ف الغ المطلوب ه المب ل هذ دخ ، وت ة ي ن ر دي ي ة غ ي لسف ة ف احي ي من ن لاق الأخ

رطة هاز الش وات المسلحة وج اب السادس. الق الب

المادة 182

. ن ي ن العسكري ي ف امات الموظ ز وق والت ة وحق ي رق ة الت ي ف حدد كي ، كما ي ش ي ي الج راط ف خ ب الان سالي ون أ ان حدد الق ي

المادة 183

ه الحصص صالحاً لمدة عام حكم هذ ي ي ون الذ ان ى الق ق ب ، وي وي كل سن ش ش ب ي ت على حصص الج صوي ري الت ج ي
ديده. ج م ت ت ا لم ي ذ واحد إ

المادة 184

ص صائ ون الخ ان م الق ظ ن . ي ن ي ن ن اث ي وي ي على مست ن كامل، المب رطة المت هاز الش صاص ج ت م واخ ي ظ ن ون ت ان م الق ظ ن .ي ن ي وي م على مست ظ كامل، والمن رطة المت هاز الش اء ج عض ع أ ة لوض ساسي الأ

الي ق ت حكم ان

م على ظ كامل، والمن رطة المت هاز الش اء ج عض ع أ ة لوض ساسي ص الأ صائ ذ الخ ي ف ن رير وت ق مكن للملك ت ، ي لك سان 2002.مع ذ ي ل/ن ري ب ل 30 أ ب ون ق ان ه الق ت ب ث ص ي صائ ه الخ هذ علق ب ن المرسوم المت ريطة أ ، ش ن ي وي مست

المادة 185

و ل أ حت ن ت أ سمح لها ب ، ولا ي دمات الدولة من خ ل ض دخ ن ت روف أ رف من الظ ي ظ حت أ ة ت ي ب ن وات الأج سمح للق لا ي
. ون ان ها الق ص علي ن ي ي ي الحالات الت لا ف اطق الدولة إ ي من مر ف ن ت أ

المادة 186

ص ن ي ي ة الت الطريق هم ب اص ب اعد الخ ق رف والت وسمة الش هم وأ اصب ن من من ي ن العسكري ي ف مكن حرمان الموظ .ي ون ان ها الق علي

ات العامة ب ي رت ع. الت اب الساب الب

المادة 187

. كل كلي ش و ب كل كامل أ ش ور ب ق الدست علي مكن ت لا ي

المادة 188

. ذ ي ف ن ز الت ور حي ول الدست ة دخ ذ لحظ ة من ي مة لاغ دي رارات والأحكام الق ن والق ي وان ع الق مي ر ج ب عت ت

المادة 189

. ة ي لمان ة والأ سي رن ، والف دية ات الهولن اللغ ورية ب صوص الدست ع الن وض ت

ة ي دان ادات المي ي ار الق تي اخ

ة الي ق ت حكام ان أ

عدل حكام لا ت أ

عات ري دستورية التش
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المادة 190

عد لا ب ذ إ ي ف ن ز الت ، حي لديةً و الب اطعة أ وى المق داري عام، سواء كان على مست و حكم إ رار أ و ق ون أ ان ي ق ل أ .لا يدخ ون ان ها الق ص علي ن ي ي ة الت الطريق ره ب ش ن

المادة 191

عدا لكات ب اص والممت خ ش رها الدولة للأ وف ي ت الحماية الت ة ب كي ي لج ي الب ب على الأراض ان ع الأج مي ع ج مت ت ي
. ون ان ها الق ص علي ن ي ي اءات الت ن ث الاست

المادة 192

سم. ا الق حدد كلمات هذ ي ي ، وهو الذ ون ان ه الق ص علي ن ي ي لك الذ ر ذ ي ر غ م آخ سَ ي قَ رض أ مكن ف لا ي

المادة 193

. وة ع الق صن عارها: الوحدة ت كا وش ي لج سد ب ن الراية أ ي ب سود، وت ر والأ لوان الأحمر والأصف ة أ كي ي لج مد الأمة الب عت ت

المادة 194

. حادية سي للحكومة الات ي ر الرئ كا والمق ي لج روكسل هي عاصمة ب ة ب ن مدي

ور عة الدست . مراج امن اب الث الب

المادة 195

رى. ما ت وري حسب ص الدست ا الن عة هذ ا لمراج اب سب اك أ ن هن علن أ ن ت ي أ حادية الحق ف ة الات عي ري ش للسلطة الت

ا. ي ائ لق رلمان ت لسي الب م حل مج ت ، ي علان ا الإ عد هذ ب

ا للمادة 46 . ق ، وف ن ديدي ن ج لسي د مج م عق ت م ي ث

عة . دمة للمراج اط المق ق ، على الن رك مع الملك ت اق مش ف ي ات ، ف رارات لسان الق ان المج ذ هذ خ ت ي

ماد م اعت ت ؛ ولا ي ن لسي اء كلا المج عض ي أ لث ل عن ث ور ما لا يق رط حض ش داول ب ن الت لسي مكن المج ، ي ه الحالة ي هذ ها.ف ي الأصوات المدلى ب لث ل عن ث ـدعم ما لا يق ى ب حظ ل ما لم ي عدي ي ت أ

الي ق ت حكم ان

رك مع ت اق مش ف ـات يران 2010، وب و/حز ي ي 13 يون ديد الكامل ف ج عد الت هما ب لت كي ش ي ت ن ف لسي مكن للمج ط:لكن ي ق ن ف ي لى الحد المب ، ولكن إ ة الي موعات المواد الت عة الأحكام والمواد ومج ررا مراج ن يق ، أ الملك

مان لك لض ان 159 و190، وذ ، المادت امسة رة الخ ق ، المادة 11 مكرر، المادة 41، الف ة ي ان رة الث ق  .1المادة 5، الف
ة المحددة الأحكام الحالي اطعات دون المساس ب اه المق ج م ت الي ق ي الأ ي ف ات الممارسة الكاملة للحكم الذ
ات اب خ ت ون الان ان ، وق لديات ون الب ان عدل ق ي ي ب 1988 والذ سطس/أ غ ي 9 أ ل الصادر ف عدي ون الت ان ،لق ات اب خ ت ون الان ان ، وق اطعات ون المق ان ، وق ة العامة ماعي ت م مراكز الرعاية الاج ي ظ ن ون ت ان ، وق لديات للب
ي لك الت ، وت اطعات الس المق ة ومج عي ري ش الس الت ت واحد للمج ي وق ام ف ق ي ت ات الت اب خ ت ون الان ان الأرض معوق ور ب ي الدست دمة ف خ اطعة " المست ى كلمة "مق حديد معن ـهدف ت ، وب ظ ب المحاف ـمكت علق ب ت ؛ت سسي ى المؤ ها من المعن غ ري ف ت

ال؛ طف صصات الأ ي مخ مان الحق ف ل ض ج  .2المادة 23، من أ

ة واحدة ل من سن ق ل أ ب ات ق اب خ ت ن الان ي وان ل ق عدي ر ت لى حظ دراج حكم يهدف إ ل إ ج ، من أ الث اب الث  .3الب
؛ ة الي ات الت اب خ ت د الان خ عق اري من ت

ي عار الوطن الش

ة ي العاصمة الوطن

ل الدستور عدي راءات ت ج إ

عي ري لس التش ض المج ف

عي ري لس التش ض المج ف

ة الي ق ت حكام ان أ
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،81 ،80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،71 ،69 ، امسة رة الخ ق ، 46، الف ة ي ان رة الث ق  .4المواد 43، )1(، 44، الف
ـالسلطات واب ب لس الن ض مج وي ف لس وت ي المج ائ ن ام ث ظ صلاح الن ذ إ ي ف ن ل ت ج 82، 83 و168، من أ

؛ ة ي ق ب ة المت عي ري ش الت

س يوم ف ي ن حادي ف وى الات ة على المست ي رلمان ات الب اب خ ت ام الان ق ن ت هدف أ ان 46 و117، ب  .5المادت
م ت ه، لا ي ت رة ولاي ت هاء ف ت ل ان ب حادي ق رلمان الات م حل الب ي حال ت ه ف ن ، وأ ي رلمان الأوروب ات الب اب خ ت ا الحل،ان ع هذ ب ت ي ي ي الذ رلمان الأوروب اب الب خ ت عد يوم ان لى ما ب ديد إ حادي الج رلمان الات مديد ولاية الب ت
رة ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ن ف ي حو المب ة على الن ي لب غ أ ي يصدر ب ون الذ ان ل السماح للق ج لك من أ هموكذ ات رلمان حدد ومدة ولاية ب ن ت اص أ ون خ ان و ق اص أ مرسوم خ معات ب ت م والمج الي ق ول للأ خ ي ي ي المادة 4،والذ ن ف ي حو المب ة على الن ي لب غ أ ر ب ق ون يُ ان ن ق ص على أ لك الن ، وكذ ات رلمان ه الب اب هذ خ ت وموعد ان
علق ت ما ي ي سم ف ا الق ي هذ ها ف صوص علي ديدة المن واعد الج رساء الق اذ إ ف خ ن اري حدد ت ، سي رة ي رة الأخ ق الف

؛ ات اب خ ت ـالان ب

اب خ ت اصة لان واعد خ ون ق ان حدد الق ن ي رط أ ة على ش رعي رة ف ق ـف كمالهـا ب ل است ج  .6المادة 63، )4(، من أ
اطعة ي مق دية ف الهولن ن ب ي اطق ة والن سي رن ـالف ن ب ي اطق روعة للن ة حماية المصالح المش ي غ واب ب لس الن عدلمج ن ت لا أ مكن إ اصة لا ي واعد الخ ه الق ئ هذ ش ن ي ت ن الأحكام الت رط أ لك على ش ، وكذ ة ق ت الساب ان راب ؛ب رة ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ح ف ة كما هو موض ي لب غ ره أ ق ون أ ان ق ب

ون ان سمح لق دراج مادة ت ل إ ج ، من أ الث رعي الث سم الف ، الق ي ان سم الث ع، الق صل الراب ، الف الث اب الث  .7الب
ة ي ائ ن روكسل العاصمة ث ة ب طق ح من من ن ي رة أ ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ن ف ي حو المب ة على الن ي لب غ أ يصدر ب
ي المادة ها ف لي ار إ ل المش ي المسائ ة ف معات المحلي ت لى المج حها إ م من ت ي لم ي صاصات الت ت ة الاخ ي )1(؛اللغ ها ف لي ار إ ل المش اول )3( المسائ ن ت در ما ي ق ، )3(، ب رة ق س الف ف ي ن رة الأولى، )1( و ف ق 127، )1(، الف

ة ي لب غ أ ون يصدر ب ان ل السماح لق ج ، من أ الث رعي الث سم الف ، الق ي ان سم الث ع، الق صل الراب ، الف الث اب الث  .8الب
؛ ات ان ن الكي ي عاون ب راءات الت ج سط إ ب ن ي أ رة ب ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ن ف ي حو المب على الن

ما ي ارب المصالح ف ض ت ة ب علق راءات المت ذ الإج ي ف ن حول دون ت رة ت ق ـف كمالها ب ل است ج  .9المادة 143، من أ
ي و أ اءات أ عف ، والإ ة ب ري ، ومعدل الض ب رائ ساس الض عدل أ حادية ي رار من السلطة الات ق و ب ون أ ان ق علق ب ت ؛ي ة صي خ ل الش ة الدخ ب ري ي حساب ض ر له دور ف مر آخ أ

ة ساسي ل على السمات الأ عدي ي ت ن أ ص على أ ن دراج حكم ي ل إ ج صل السادس، من أ ، الف الث اب الث  .10الب
ي لك أ ، وكذ ة ي ائ ض روكسل الق رة ب ي دائ ة ف ي ائ ض ل الق ي المسائ ات ف دام اللغ خ ن است أ ش للإصلاحات ب
وز ج صاصه، ي ت و مدى اخ ره أ و مق ب المدعي العام، أ ـمكت ة ب علق لة والمت ه المسأ ص هذ صائ ل على خ عدي ت

؛ رة ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ن ف ي حو المب ة على الن ي لب غ أ ون صدر ب ان لال ق ط من خ ق م ف ت ن ت أ

ة ي مكان ، إ حادية دارية الات ى الحال المحاكم الإ ض ت ، وحسب مق لس الدولة ح مج اية من  .11المادة 144، لغ
اص؛ ون الخ ان ـالق علق ب ت ما ي ي هم ف رارات ة لق ب رت ار المت الحكم على الآث

ن أ ش ة ب ي ائ ض ات الق ـالملاحق مر ب أ ن ت ي أ م الحق ف الي ق معات والأ ت ح المج اية من  .12المادة 151، )1(، لغ
، ة ي ائ ض ة الق ـالملاحق ورا ب وم ف ي يق ير العدل، الذ لال وز هم من خ ت ولي طار مسؤ ي إ ل ف دخ ي ت ل الت سمحالمسائ ن ي رة أ ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ن ف ي حو المب ة على الن ي لب غ أ ون يصدر ب ان ل السماح لق ج ومن أ
رارات اذ الق خ ي ات هم، ف ات ولي طار مسؤ حت إ درج ت ن ي ت ل الت ي المسائ م، ف الي ق معات والأ ت اركة المج ـمش ب
علق ت ما ي ي مة ف ة الملز هي ي وج ادئ الت ، والمب ة العامة اب ي ق والادعاء العام للن ي حق اسة الت سي ة ب علق المت
ل الأمن ـدلي ة ب علق رارات المت اذ الق خ ي ات ، وف ن ن العامي مع المدعي ي مج ل ف ي مث ، والت ة ي ائ ن اسة الج السي ؛ب ومي ام الأمن الق ظ الكامل ون

ة معي حت للج ي من ديدة الت ات الج ل للصلاحي عدي ي ت ن أ ص على أ ن رة ت ق ة ف اف ض ل إ ج  .13المادة 160، من أ
ن وز أ ج لس ي ا المج ي هذ ة ف ش اق واعد المن ل لق عدي ي ت داري وأ لس الدولة الإ ي لمج اض ق سم الت ة لق ؛العمومي رة ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ن ف ي حو المب ة على الن ي لب غ أ ون صدر ب ان لال ق ط من خ ق م ف ت ت

ون ان حدد الق ، ي ي رلمان الأوروب ات الب اب خ ت ان علق ب ت ما ي ي ه ف ن ص على أ ن دراج مادة ت ل إ ج ع، من أ اب الراب  .14الب
م لي ق ي إ دية ف الهولن ن ب ي اطق ة والن سي رن ـالف ن ب ي اطق روعة للن هدف حماية المصالح المش اصة ب واعد خ ق
ر ق ون أ ان ب ق موج ط ب ق عدل ف ن ت مكن أ اصة ي واعد الخ ه الق ئ هذ ش ن ي ت ن الأحكام الت ، وأ ق ت الساب ان راب ؛ب رة ي رة الأخ ق ي المادة 4، الف ن ف ي حو المب ة على الن ي لب غ أ ب

ي المادة ها ف لي ار إ واعد المش و الق رارات أ لال الق رع من خ ش ي ت الس الت ل السماح للمج ج  .15المادة 180، من أ
. ة ه رسوم مالي ب علي رت ت د ي ، مما ق ة لى ديوان المحاسب ـالمهام إ عهد ب ن ت ـأ 134 ب

لس اء كل مج عض ي أ لث ل عن ث ور ما لا يق حض لا ب رة الأولى إ ق ي الف كورة ف ود المذ ن ة الب ش اق الس من مكن للمج ها.لا ي ي الأصوات المدلى ب لث ل عن ث ا حصلت على ما لا يق ذ لا إ عديلات إ ماد الت ولا اعت

. ة ي ان رة الث ق ي المادة 195، الف علان كما ف ة إ اب مث الي ب ق ت ا الحكم الان ار هذ ب ي اعت غ ب ن لا ي
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المادة 196

ي حرية ف ماع ب ت لسان من الاج ع المج من دما ي و عن ات الحرب أ وق ي أ ورية ف عة دست ية مراج راء أ ج مكن إ .لا ي حادية ي الات الأراض

المادة 197

ود 85 ن ورية والب ص سلطات الملك الدست خ ما ي ي ور ف ي الدست رات ف ي ي غ ي ت راء أ ج مكن إ رة الوصاية لا ي ت لال ف لى 95، 106، و197.خ لى 88، 91 إ إ

المادة 198

سام ق لى الأ ة إ اف الإض ور، ب ي الدست ة ف رعي م المواد والمواد الف ي رق ، ت اق مع الملك ف الات الس، ب ر المج ي غ ن ت مكن أ ق معي واف ت عد لت عة ب لى المراج دم إ ق ي لم ت م الت ي ظ ن ات الت عريف ل ت عدي سام، وت ق صول وأ ، ف واب ب لى أ ة لها إ رعي الف
. ة ي لمان ة والأ سي رن ، والف دية ورية الهولن صوص الدست ق الن واف د ت كي أ ، وت ديدة م الج ي ظ ن ات الت عريف ت

ي ماد أ مكن اعت لس، ولا ي ن للمج ي لف اء المؤ عض ي الأ لث د ث واج ت ن ي اش على أ ق ن الن لسي حق للمج ه الحالة ي ي هذ .ف ي الأصوات لث ة ث ي الب غ ه ب ت علي صوي م الت ا ت ذ لا إ ر إ ي ي غ ت

ة الي ق ت حكام الان ، الأ اذ ف اسع. الن اب الت الب

، رت لب ر أ ي المادة 85 للمرة الأولى على سلالة صاحب السمو الأمي مات الواردة ف ي ظ ن ق الت ي طب ري ت ج ولا. ي أ
واج ن ز هم أ ن يف كا، على أ ي لج ر ب مي ، أ ج ي ر لي مي ، أ ، ماري ن ي يوج ، إ ان ي ست ودور، كري ي ، ث رت كس، هامب لي ي ف
ز كا من لورن ي لج رة ب مي ، أ اولا، ماري ، ب ث ي اب ز لي يا إ ريز اب ، ف ارلوت ، ش ن ي ف وز ريد ج ست ر أ ة السمو الأمي صاحب

ي المادة 85 )2(. كورة ف ة المذ ق المواف رى ب ي ج مسا-است دوق الن رش أ

. ذ ي ف ن ز الت ة حي الي مات الت ي ظ ن ى الت ق ب ت ت لك الوق ى ذ وحت

، ان ي ت ري ، ش ورج ولد، ج وب لالة لي ي سلالة صاحب الج ة ف وارث ورية هي سلطات مت سلطات الملك الدست
ب ي رت حسب الت كور ب اء الذ ن ب ي الأ ة ف رعي رة والش اش ة والمب عي ي ورغ الطب ي - كوب ك ملك ساكسون ريدري ف

. هن ساء وسلالات م للن اء الدائ ن ث الاست كوري وب الب

ه مارسون سلطات ن ي ي ك الذ ولئ ه من أ اب ي ي حالة غ و ف ، أ ة الملك ق وج دون مواف ز ت ي ي ر الذ حرم الأمي .ي ي العرش ه ف ور من حق ب الدست موج ب

ي حالة ه ف مارسون سلطات ن ي ي ك الذ ولئ و أ ي العرش أ ر الحق ف ا الأمي د لهذ عي ن ي حق للملك أ .ولكن ي واب وخ والن ي لسي الش ة مج ق رط الحصول على مواف ش ، ب ون ان ب الق موج ه ب اب ي غ

اة ا. ملغ ي ان ث
يار 1993. عد 8 مايو/أ حصل ب ي ت ي الحالات الت ة ف ذ اف ا. المادة 125 ن الث ث

اة عا. ملغ راب
اة امسا. ملغ خ

سادسا

اة  .1ملغ
اة  .2ملغ

م لي ق كي وإ لامن د الف ان راب م الب لي ق د وإ ان راب الون ب م الف لي ق ن إ ي د ب ان راب م الب لي ق داريو إ و وإ ف م موظ سّ  .3يق
حادية لى السلطة الات ة إ اف الإض ود 135 و136، ب ن ي الب كورة ف سسات المذ روكسل والمؤ العاصمة ب

رة ق ي المادة 4 الف كورة ف ة الأصوات المذ ي لب غ ه أ رت ق ي أ ون الذ ان حددها الق ي ي روط الت ة على الش ظ .والمحاف رة ي الأخ

د ان راب الون ب م الف لي ق ل إ ب اطعات من ق ن للمق عي اب ون ت ق ب ن ي ي ن الذ ي داري ن والإ ي ف م الموظ يدار طاق
ة كما ي ائ ن صورة ث صلها، ب عادة ف ى إ اطعات وحت الس المق الي لمج ديد الت ج عد الت ، ب كي لامن د الف ان راب والب

. ة ي اللغ ائ ن روكسل ث م العاصمة ب لي ق هلة إ ل السلطات المؤ ب اً من ق يض دار أ ت

اة  .4ملغ
اة  .5ملغ

عدل حكام لا ت أ

ة اسي ات السي صي خ /الش ن ي اسي رين السي ظ المن
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ع ي هرس المواض ف

أ

42 ,41 ,38 ,36 ,35 ,34 ,32 ,29 ,27 ,25 ,24 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,16 ,15 ,14 ,12 ,11 ,10 ,6
44 ,41
33
31

إ

42 ,20
25 ,24 ,12
35
25 ,24 ,12

ا

24 ,23
15
17 ,16
24
41 ,26
24
23
33
36
32
33
13
24 ,12
24 ,23
33
24 ,10
5
26 ,6
15
38 ,30 ,29
15
15
8
8
13
7
8
9 ,8 ,7
8
9
8
7

ة الي ق ت حكام ان .أ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عدل حكام لا ت .أ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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